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  شكر و عرفـان

  بسم االله الرحمن الرحيم

نحمده و نستعین به و نستغفره و نتوب إلیهإن الحمد الله 

أتقدم بالشكر الجزیل و خالص العرفان

إلى كل الأسرة العلمیة و الإداریة التي رافقتنا خلال مشوارنا الدراسي فأحاطتنا 

.بالرقابة و الإشراف و حسن النظر

و نخص بالشكر و العرفان الخالص الأستاذ المشرف حوحو  أحمد صابر  الذي 

ر أدنى جهد في إرشادي بتوجیهاته و نصائحه التي كانت دوما ترسم لي لم یدخ

.الدرب لإتمام هذا العمل على أحسن وجه ، فشكرا و ألف شكر أستاذي 

.كما لا أفوت شكر كل من ساعدني من قریب أو من بعید قل العون أم كثر 



ب

  ة ـدمـقـم

تعتبر حجر الأساس في الحیاة ,للأملاك الوطنیة الخاصةإن الأراضي الفلاحیة التابعة 

فهي مفتاح الوصول إلي تحقیق الاكتفاء الغذائي التخلص من قید ,الاقتصادیة و الاجتماعیة

فالجزائر عرف منذ ,فاهتمت التشریعات بالتنظیم وضبط كیفیة استعمالها,التبعیة الخارجیة

فقد حضي القطاع .المورثة عن الاستعمارالاستقلال إرساء سیاسة تكون بدیلة عن تلك 

فعرفت تغیرات عدیدة عبر سیاسات ,الفلاحي بتطویر من حیث الهیاكل والأنظمة القانونیة

إصلاحیة ، فالبدایة بتجربة الإصلاح الزراعي ، فقانون الثورة الزراعیة و تماشیا مع النظرة 

18/12/1987المؤرخ في 87/19صدر القانون رقم , رالجدیدة بإبعاد الدولة عن التسیی

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق 

فكانت هذه الأراضي تقع في أحسن المناطق تستغل من طرف ,المنتجین وواجباتهم 

المستثمرین الفلاحین في شكل حق انتفاع دائم ، ونظرا لعدم نجاعة هذا الأسلوب في تحقیق 

لاستثمار للأراضي الفلاحیة الأمر الذي استدعى إلى وجوب انتهاج سیاسة فلاحیة جدیدة ، ا

.03/08/2008المؤرخ في 08/26فصدر قانون 

وجاء الامتیاز الذي بموجبه یتم استغلال الأراضي الفلاحیة بعد الحصول على عقد 

المؤرخ  10/03قم امتیاز تمنحه السلطات المختصة في ذلك ومن اجل ذلك صدر القانون ر 

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 2010/ 15/08في 

وتوطید أسلوب الامتیاز ,الخاصة للدولة الذي أبقى الأراضي الفلاحیة ملك الدولة

لاستغلال هذه الأراضي تمنح بموجب عقد امتیاز یحل محل العقد الإداري المتضمن حق 

و بالتالي كان المشرع یرى في عقد الامتیاز انه الحل المناسب في تعزیز ,لدائمالانتفاع ا

الأسس الاقتصادیة و ذلك بالتأمین القانوني للعلاقة بین المستثمر والأرض التي یستغلها ،  

و المساهمة ,ولربح بصفة دائمة أراضي جدیدة للزراعة من اجل الزیادة في الإنتاج في كل 

13/02/2011المؤرخ في 108در المنشور الوزاري المشترك رقم ص, في هذا الإطار



ب

,والمتعلق بإنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات ،ومن اجل عصرنة هذا القطاع

.فلا یمكن الإبقاء على قانون یشكل عائقا في الاستثمار الفلاحي 

الفلاحي من جهة و فإلى أي مدى ساهم التنظیم الجدید في المحافظة على الطابع 

تحقیق مطالب المستثمر الفلاحي ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى ؟

:أهمیة الموضوع

أهمیة القطاع الفلاحي وحساسیته كونه قطاعا استراتیجیا مرتبط بالجانب الاقتصادي و 

الاجتماعي للسكان بالرغم من الحالة الغیر مستقرة لفترة جد طویلة مما یفتح مجالا واسعا

للبحث عن الطرق والأسس لاستغلاله وتحقیق الأهداف الموجودة منه باعتبارها ثروة بدیلة 

.عن البترول 

الاستثمار الفلاحي مورد حیوي للاقتصاد الوطني سواء من حیث قدراته الإنتاجیة أو 

.من حیث إمكانیات خلق مناصب شغل دائمة 

من تبسیط الإجراءات للحصول دفعنا هذا الاختیار عزوف المستثمر الفلاحي بالرغم

.على عقد امتیاز في إطار الاستثمار الفلاحي 

ومعرفة 108وكذا المنشور رقم 10/03دراسة الكیفیة التي عالج بها القانون رقم 

.القواعد الجدیدة التي أتى بها 

.إعادة تفعیل الجهاز المتعلق بالعقار الفلاحي 

ها المستثمر الفلاحي في الحصول على فرص لفت الانتباه إلى الصعوبات التي یتلقا

.لدى المؤسسات المالیة في غیب عقد الامتیاز 



1

الفصل الأول

ماهیة عقد امتیاز 

الاستثمار الفلاحي
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.الفلاحي الاستثمارامتیازقد ماهیة ع:الفصل الاول 

الأسالیب المتبعة سابقا في السیاسة الفلاحیة في الجزائر، بات من ان انعدام نجاعة 

الضروري البحث عن الطریقة المثلى التي تتوافق و دفع التنمیة باستغلال الأراضي الفلاحیة، 

من اجل تحقیق مناخ الاستثمار الذي یشكل وتیرة أساسیة في النمو و التقدم بالاقتصاد 

د سیاسات فلاحیة جدیدة تقوم اساسها على استقرار و الوطني ، استدعى الأمر الى میلا

03/08/2008المؤرخ في 08/16:استمراریة الاستثمار الفلاحي ، فصدر القانون رقم

یشكل الامتیاز نمط استغلال "منه على انه 17المتضمن التوجیه الفلاحي فنصت المادة 

تغلال هذه الأراضي یتم عن الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، ان اس

.طریق عقد امتیاز الذي تمنحه السلطة المختصة في ذلك 

و سنحاول التطرق في هذا الفصل الى مبحثین 

مفهوم عقد الامتیاز :المبحث الاول 

اطراف عقد الامتیاز الاستثمار الفلاحي واركانه وخصائصه:المبحث الثاني 

مفهوم عقد الامتیاز :المبحث الاول 

یعد عقد الامتیاز أداة التعاقد الأنسب للدولة من اجل توسیع القاعدة الإنتاجیة الفلاحیة 

وتثمین الأراضي التي تمنح للمستثمرین الفلاحین، ورفع الصعوبات التي تعیق الدینامیكیة في 

هذا المیدان الى أقصى حد مع السهر على التوفیر الدائم للمیكانیزمات العملیة الهادفة إلى 

زیز الأسس الاقتصادیة من اجل الزیادة في الإنتاج ، وتوطید العلاقة بین المستثمر و تع

الأرض و سنتعرض في هذا المبحث للمطالب التالیة 

تعریف عقد الامتیاز:المطلب الاول 

لعقد امتیاز الاستثمار الفلاحي يالتطور التاریخ:المطلب الثاني 
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تعریف عقد الامتیاز:المطلب الاول 

تعددت تعاریف عقد الامتیاز من عدة نواحي فعرفها الفقه ونصوص القانون لقد 

:الجزائري و كذا الاجتهاد القضائي و سنتناولها كالآتي 

التعریف الفقهي :الفرع الاول 

عقد الامتیاز هو عبارة عن طریقة من طرق إدارة "عرفه الأستاذ علي خطار شطناوي

ذي طبیعة مختلطة یعهد بمقتضاه احد أشخاص القانون المرافق العامة تتمثل في عقد ادري 

العام الى شخص من أشخاص القانون الخاص لفرد طبیعي او شركة بمهمة اشباع حاجة 

جماعیة عن طریق انشاء و تسییر مرفق عام على نفقته الخاصة و على مسؤولیته لقاء 

المتعاقدة مانحة تقاضي مبالغ نقدیةمن المنتفعین و لكن تحت إشراف ورقابة الإدارة 

1".الامتیاز

ان هذا التعریف أشابه نوع من القصور لحصر محل عقد الامتیاز في المرافق العامة 

الإداریة وبالتالي تم استبعاد المرافق العامة الاقتصادیة 

عقد او اتفاق تكلف الادارة المانحة سواء كانت "عرفه الدكتور ناصر لباد على انه 

البلدیة  بموجبه شخصا طبیعیا ،فردا او شخصا معنویا من القانون الدولة او الولایة او 

یسمى صاحب الامتیاز بتسییر و -شركة مثلا -بلدیة او من القانون الخاص -العمومي 

استغلال المرفق العمومي لمدة محددة، و ویقوم صاحب الامتیاز بإدارة هذا المرفق مستخدما 

لناجمة عن ذلك ،وفي مقابل القیام بهذه الخدمة اي عماله وامواله ، ومتحملا المسؤولیة ا

تسییر المرفق العمومي یتقاضى صاحب الامتیاز مقابل مبلغ مالي یحدد في العقد ، یدفعه 

.2"المنتفعون بخدمات المرفق 

.271ص،2003سنة  للنشر والتوزیع،عمان الاردن،علي خطار شطناوي ، الوجیز في القانون الاداري،دار وائل1
.2006الجزائر ن،منشورات لباد،الاداري ، الطبعة الاولى،ناصر لباد 2
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من خلال هذا التعریف تم اغفال دفتر الشرط الذي یعتبر اداة لصیقة بعقد الامتیاز،و

.مكونة لهذا العقد العناصر الواشار لجمیع

عقد إدارییتولى الملتزم فردا او "ویعرفه الاستاذ الدكتور سلیمان محمد الطماوي بأنه

شركة بمقتضاه و على مسؤولیته ادارة مرفق عام اقتصادي و استغلاله مقابل رسوم یتقاضاها 

ن من المنتفعین مع خضوعه للقواعد الاساسیة الضابطة لتسییر المرافق العامة فضلا ع

.الشروط التي تضمنها الادارة بعقد الامتیاز "1

اتفاق تكلف ادارة بمقاضاة شخصا طبیعیا "الامتیاز هو:ویعرفه الأستاذ احمد محیو 

او اعتباریا بتامین تشغیل مرفق عام ورغم انه عبارة عن صك تعاقدي فان دراسته ترتبط 

ان دراسته تدخل اذا ,رفق عامایضا بالنظریة العامة للمرفق العام لان هدفه هو تسییر م

ضمن نطاق العقود ودراسة المرافق العامة وباعتباره اسلوبا للتسییر یكمن الامتیاز بتولي

یسمى صاحب الامتیاز اعباء مرفق خلال فترة من الزمن فیتحمل النفقات و یتسلم شخص 

.2الدخل الوارد من المنتفعین بالمرفق 

الفرع الثاني التعریف القضائي 

11950قضیة رقم 2004مارس 09تطرق قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في 

الدولة هو عقد ادري تمنح بموجبه  كالى ان عقد الامتیاز التابع لا ملا 11952فهرس رقم 

السلطة الامتیاز للمستغل باستغلالالمؤقت التابع للأملاك الوطنیة بشكل استثنائي و بهدف 

3.اتاوة ،لكنه مؤقت قابل للرجوع فیه محددو متواصل مقابل دفع 

.108ص1999،دار الفكر العربي ،الطبعة الاولى ،الاسس العامة للعقود الاداریة ،سلیمان محمد الطماوي1
.440،ص 1979، سنة 03الجامعیة، طبعة  أحمد محیو،محاضرات في المؤسسات الاداریة ،دیوان المطبوعات 2
.57ص1004/5العدد ،09/03/2004مؤرخ في 950/1قرار رقم  ،مجل مجلس الدولة الغرفة العقاریة3
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من هذا التعریف یتضح لنا ان مجلس الدولة اعترف صراحة بالطابع الاداري العام 

.لعقد الامتیاز، لما یخوله من سلطات استثنائیة لجهة الادارة تمارسها اتجاه الطرف المتعهد

، كأي عقد ولو في جوانب و رغم ان عقد الامتیازیعتبر عقدا یتجلى فیه مبدا سلطان الادارة 

جزئیة و محددة ، الا انه مع ذلك یتضمن جوانب عامة و یحتوي على سلطات اداریةمعترف 

1.بها لجهة الادارة تمارسها اتجاه المتعهد بما تجعله اكثر اقترابا من عقود القانون العام 

العام  ، وهو من عقود امتیاز المرفقةان هذا التعریف صدر في الفترة اللیبیرالی

الكلاسیكیة في القانون الاداري ، وتختلف عن طبیعة عقود الامتیاز المنصوص علیها في 

.الذي لم یحدد طبیعة العقد 10/03القانون 

كما تطرقت محكمة القضاء الاداري المصریة لتعریف عقد الامتیاز الاداري في حكمها 

"كما یلي1956مارس 25الصادر في  ،یتعهد احد الافراد او لیس الا عقدا اداریا :

الشركات بمقتضاه بالقیام على نفقته و تحت مسؤولیته المالیة بتكلیف من الدولة او احدى 

وحداتها الاداریة وطبقا للشروط التي توضع لها بأداء خدمة عامة للجمهور ، وذلك مقابل 

الالتزام عقد ف. التصریح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستلاءه على الارباح

اداري ذوطبیعة خاصة و موضوعه ادارة مرفق عام ، ولا یكون الا لمدة محدودة و یتحمل 

نفقات المشروع و اخطاره المالیة و یتقاضى عوضا في شكل رسوم یحصلها من المنتفعین 

.2

یلاحظ ان هذا التعریف یختص بعقد امتیاز الاداري على العموم ویتطابق مع عقد 

مما یعني انه اوفى حقه من خلال تعرضه 10/03ص علیه بأحكام القانون امتیاز المنصو 

الجزائر،عللنشر والتوزی،جسورالصفقاتالعمومیة،عمار بضیاف1
النظام القانوني لعقد الامتیاز الاداري في الجزائر ،مذكرة من اجل الحصول على شھادة الماجستیر في ،اكلي نعیمة2

.24ص،القانون فرع قانون العقود
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لجمیع العناصر المكونة له من تحدید اطرافه محله مقابل مبلغ مالي الذي یتقاضاه الملتزم 

.على شكل رسوم

:الفرع الثالث التعریف القانوني لعقد الامتیاز 

المتعلق بمنح الامتیاز لقطع ارضیة عرفته المادة الثانیة من دفتر الشروط النموذجي 

من الاملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة واقعة داخل المساحات الاستصلاحیة و احتمال 

15/12/1997.1المؤرخ في 97/483تحویله الى تنازل الملحق للرسوم التنفیذي رقم 

منح الدولة الامتیاز في مفهوم الاحكام القانونیة المشار الیها اعلاه ، هو تصرف ت

بموجبه ولمدة معینة ، حق الانتفاع بأراضي متوفرة تابعة لأملاكها الوطنیة الخاصة ، لكل 

شخص طبیعي او معنوي ، في اطار الاستصلاح في المناطق الصحراویة و الجبلیة 

2.والسهلیة 

 2008اوت  03المؤرخ في 08/16:عرفته المادة الثالثة الفقرة الثانیة من القانون رقم 

المتضمن التوجیه الفلاحي بان الامتیاز هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق 

3.استغلال العقارات الفلاحیة لمدة محددة مقابل دفع اتاوة سنویة 

یتضح من خلال هذا النص بانه یحتمل عدة تأویلات و لهذا تم تعریفه بموجب احكام 

لذي یحدد شروط و كیفیات  استغلال ا 2010أوت  15المؤرخ في 10/03القانون رقم 

منح حق امتیاز قطع ارضیة من الاملاك تیا،یحدد كیف15/12/1997المؤرخ في 97/483:مرسوم التنفیذي رقمال1
عدد ،جریدة رسمیةھـعبائھ وشروطاالوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحیة و 

.17/12/1997،صادربتاریخ83
ة التابعة للدولة ع ارضیة من الاملاك الوطنیة الخاصالمادة الثانیة من دفتر الشروط النموذجي  المتعلق بمنح امتیاز قط2

المؤرخ في 97/483:المرسوم التنفیذي رقم ،الملحقواقعة داخل المساحات الاستصلاحیة واحتمال تحویلھ الى تنازل
15/12/1997.

رسمیة جریدة ،المتضمن التوجیھ الفلاحي 03/08/2008المؤرخ في 08/16:المادة الثالثة القانون رقم3
.3ص 10/08/2008بتاریخ الصادر.....عدد
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الاراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، لاسیما المادة الرابعة منه التي جاءت 

.بتعریف شامل 

هو العقد الذي تمنح 10/03:من القانون رقم 04فمفهوم الامتیاز من خلال المادة 

صلب النص المستثمر صاحب بموجبه الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في

الامتیاز ،حق استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، وكذا الاملاك 

السطحیة المتصلة، بها بناءا على دفتر شروط یحدد عن طریق التنظیم لمدة اقصاها أربعون 

حصیلها سنة قابلة للتجدید، مقابل دفع اتاوة سنویة ، تضبط كیفیات تحدیدها وت40

1.وتخصیصها بموجب قانون المالیة 

یلاحظ ان هذا التعریف ، اعطى عقد الامتیاز الاداري حقه من خلال التعرض لجمیع 

العناصر المكونة له،من تحدید الاطراف ،محله،مدته والمقابل المالي الذي یتقاضاه الملتزم 

القانون انه حصر الملتزم في في شكل اتاوات ، و الجدید في هذا التعریف الذي جاء به هذا 

الشخص الطبیعي فقط ، وبالتالي استبعاد الاشخاص المعنویة لا تكون طرفا في عقد 

وهو ما لم تقم ,الامتیازفضلا عن هذا الحصر حدد الملتزم في الشخص الجزائري فقط 

وم هذا وبالتالي استبعاد امكانیة ان یكون الملتزم في مفه,القوانین التي تتعرض للموضوع بذلك

2.القانون طرفا اجنبیا

یحدد شروط وكیفیات استغلال الاراضي الفلاحیة 15/08/2010المؤرخ في 10/03:رقمالقانونمن4المادة 1
.2010اوت 28الصادرة بتاریخ ،46التابعة للاملاك الخاصة للدولة ، ج رسمیة عدد 

النظام القانوني لعقد الامتیاز الاداري في الجزائر ،مذكرة من اجل الحصول على شھادة الماجستیر في ،اكلي نعیمة2
.، مرجع سابق 21، ص،فرع قانون العقود ،القانون
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:المطلب الثاني التطور التاریخي للامتیاز الفلاحي 

لقد عرف القطاع الفلاحي في الجزائر ، عموما عدة محاولات لأجل إرساء سیاسة 

عقاریة فلاحیة جدیدة ، من خلال أنماط التسییر المختلفة ، غیر ان القاسم المشترك لكل 

في شكل حملات ظرفیة من الإدارة لا تسمو الى درجة سیاسیة المحاولات هو انها كانت تتم

اذا ان عنصر الظرفیة الذي طبعها جعل من الصعب امكانیة تقییمها و الحكم علیها اذ كثیر 

.من المراحل لا تصل الى اخر مطافها حتى یتم تغییر المسار

و بالتالي فان 1.الامر الذي اثر سلبا على الوضعیة القانونیة للعقار الفلاحي 

مرت منذ الاستقلال بعدة 2.استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة 

:مراحل والتي سیتم تفصیلها في كالاتي

:الاول الامتیاز الفلاحي قبل صدور قانون التوجیه الفلاحيالفرع 

قلال تؤكد على نجد ان المشرع  الجزائري تبنى أنماط كثیرة في مرحلة ما بعد الاست

أهمیة الأراضي الفلاحیة اوذات الوجهة الفلاحیة أو تلك التي كانت الدولة تسعى لإصلاحها 

، وبالتالي حظیت الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة باهتمام وافر من 

:طرف المشرع اذ صدر بشأنها عدة نصوص قانونیة و التي سوف نناقشها فیما یلي

ضي الفلاحیة التابعة للمعمرین لم یتم استرجاعها الا بصفة تدریجیة نظرا ان الارا

بتاریخ 62/20للترتیبات التي وضعتها اتفاقیات ایفیان ، فصدر في بدایة الامر 

الصادر 63/95المتعلق بحمایة وتسییر الاملاك الشاغرة ثم جاء مرسوم 24/08/1962

لطابع الرأسمالي عن طریق نظام التسییر الذي غیر المزارع ذات ا22/03/1963بتاریخ 

الحر ، حیث اسس الجمعیة العامة للعمال ذات صلاحیات واسعة منها انتخاب مجلس 

.11، ص2011زین الحقوق الجزء الثالث ، طبعة الدكتور عفیف شمس الدین ، الوسیط في القانون العقاري، منشورات 1
بن رقیة بن یوسف، شرح قانون /د.المتعلق بالأملاك الوطنیة 01/12/1990المؤرخ في 30-90من القانون 18المادة 2

.116، الجزائر، ص2001، سنة 1المستثمرات الفلاحیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ط
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العمال ولجنة التسییر و التي تختار من بین اعضائها رئیسا یسیر المزرعة مع المدیر 

دور ومن خلال ص1.المعین من طرف الدولة ، وتتمتع المزرعة بالشخصیة المعنویة 

المتضمن انشاء الدیوان الوطني للإصلاح 18/03/1963بتاریخ 63/90المرسوم 

الزراعي وحیث تنحصر مهمته في تحقیق البرنامج الحكومي للإصلاح الزراعي وتنظیم 

المزارع المهملة من طرف وملاكها الاصلیین ، وبذلك شوه المشرع المبدأ الاساسي الذي یقوم 

ي حیث اصبح التسییر یجرى بشكل مباشر من طرف الادارة ، علیه نظام التسییر الذات

حیث 1968واصبح العمال مجرد اجراء ، ونتیجة لذلك تم الغاء هذا الدیوان في نهایة سنة 

صدر عدة نصوص تتعلق بالمبادئ العامة للتسییر الذاتي في الفلاحة بآتي في مقدمتها 

المتعلق بتسییر و توزیع 69/17والمرسوم 30/12/1968المؤرخ في 68/653الامر 

المنتوج ، بحیث منحت الدولة الاستغلالات الفلاحیة المتكونة من الاموال المنقولة و 

بدون مقابل إلى مجموعات العمال الذین تتوفر 2.والعقاریة والمدرجة ضمن املاك الدولة 

المؤرخ في 69/15فیهم الشروط المنصوص علیها بالمادة الاولى من المرسوم 

والمتضمن تعریف مجموعة العمال التابعة للاستغلال الفلاحي و المسیر 15/02/1969

الذي عدل وتمم الامر 17/06/1975بتاریخ 75/42ذاتیا ، وبعد ذلك تم صدور الامر 

والمتضمن وجوب تقدیم الدولة مساهمتها بوضع التقنیین الأكفاء تحت تصرف  653ـ68

.رئیس المزرعة المسیرة ذاتیا 

بدأت عملیة اعادة هیكلة المزارع المسیرة ذاتیا بغیة زیادة الانتاج 1980سنة وفي 

المتعلق بكیفیة  19ـ87صدر القانون رقم 08/12/1987وتكوین المسیرین ، وبتاریخ 

.154ص 15العدد 1969الجریدة الرسمیة لسنة 30/12/1968المؤرخ في 653-68الأمر 1
18/03/1963المؤرخ في 88-63من المرسوم رقم4المادة 2
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استغلال الاراضي التابعة للأملاك الوطنیة و الذي الغى الامر المتعلق بالتسییر الذاتي 

1.للفلاحة 

المتضمن قانون الثورة الزراعیة الذي نص على نمط او اسلوب  73ـ71وبصدور الامر 

منه بان الثورة الزراعیة تطبق على الاراضي 13استغلال جدید ، بحیث تضمنت المادة 

الزراعیة او المعدة للزراعة مهما كان النظام القانوني الذي تنتمي الیه ، على ان الاستغلال 

كل جماعي في نطاق المجموعات التعاونیة یكون بصفة مشتركة اي على الشیوع وبش

وتمنح الاراضي بموجب عقود جماعیة او فردیة ، 2.یرخص بالاستغلال الفردي  تواستثناءا

و ذلك للأشخاص الذین تتوفر فیهم 3.ویمكن ان یتم المنح بموجب قرار من طرف الوالي 

لجزائري و احتراف منالامر المذكور ، كالجنسیة ا119الشروط المنصوص علیها بالمادة 

.الفلاحة وان لایكون عضوا في جماعة تسییر ذاتي او تعاونیة قدماء المجاهدین 

وبمجرد ابرام عقد المنح یصبح للمستفید حق انتفاع دائم للذین تتوفر فیهم الشروط 

من الامر السالف الذكر ،والا تكون الارض  120و119المنصوص علیها في المادتین 

.موضوع منح جدید 

على انه عقد اداري و بتاریخ .اما عن الطبیعة القانونیة لعقد المنح لقد اجمع الشراح 

الفلاحة منشورا تضمن كیفیات تطبیق تدابیر اعادة تنظیم  ةاصدرت الوزار 30/08/1987

المزارع الاشتراكیة ، والمتضمن ان تتكون كل مزرعة اشتراكیة من جماعة من العمال 

لف من ثلاث منتجین كحد ادنى ، وتشكل لجنة داخلیة تتألف من یوزعون على جماعات تتأ

وتقوم هذه اللجنة بتوزیع اراضي .ممثل واحد عن كل مجموعة یضاف الیهم الرئیس المسیر 

المزرعة و وسائل الانتاج الاخرى، و تعمل على تحدید شروط الاستعمال المشترك 

أدرجت الأموال التبعة  للمعمرین وبعض الجزائریین الذین كانت لھم مواقف معادیة لحرب التحریر الوطني بموجب 1
.ضمن أملاك الدولة1966و 1963أوامر ومراسیم صدرت في الفترة ما بین 

المتعلق بكیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 08/12/1987:المؤرخ في 19-87من القانون 47طبقا للمادة 2
09/12/1987:صادر بتاریخ 1918جریدة رسمیة عدد .وق المنتجین وواجباتھم قالوطنیة وتحدید ح

المتعلق بقانون الثورة الزراعیة 08/11/1971المؤرخ في 73-71ر مالأ3
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جهزة والهیاكل المكلفة بتنفیذ عملیات للتجهیزات التي لا یمكن توزیعها، وتقدیم الدعم للأ

.تعیین حدود المستثمرات الفلاحیة الجدیدة 

وما یجدر الانتباه الیه انه لم یمر على صدور هذا المنشور الا مدة قصیرة من الزمن 

المتضمن كیفیة استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة 87/19:حتى صدر القانون رقم

، والذي جاء 08/12/1987حقوق المنتجین و واجباتهم بتاریخ للأملاك الوطنیة و تحدید 

بأسلوب و نمط استغلال جدید للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وذلك بغیة تحقیق 

، مثل ضمان استغلال الأراضي 1مجموعة من الأهداف المحددة بموجب المادة الأولى

كتفاء الذاتي و تمكین المنتجین من ممارسة الفلاحیة استغلالا امثل رفع الإنتاج لتحقیق الا

مسؤولیاتهم في استغلال الأراضي، و كذا ضمان الاستقلالیة الفعلیة للمستثمرات الفلاحیة و 

.إقامة صلة خاصة بین دخل المنتجین وحاصل الإنتاج 

كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 87/19وقد نظم القانون 

ي شكل مستثمرات فلاحیة فیما یزید عن الأربعین مادة منه حتى أصبح هذا الخاصة ف

.القانون یعرف بقانون المستثمرات الفلاحیة 

كمحاولة لإیجاد مناخ ملائم للحد من 1990وبعد ذلك جاءت إصلاحات في سنة 

الآثار السلبیة السابقة بحیث تم تعزیز الجهود بإعادة الاعتبار للملاك أصحاب الأراضي

المؤرخ في 71/73الفلاحیة التي تم تأمیم أراضیهم أو تبرعوا بها في إطار الأمر رقم 

المعدل 25/08/1995المؤرخ في 95/26وبصدور الأمر رقم .08/11/19712

المتضمن التوجیه العقاري ، بحیث 18/11/1990المؤرخ في 90/25والمتمم للقانون 

.124بن رقیة یوسف، المرجع السابق، ص /د1
، الجزائر، ص 2004، سنة 1دار ھومة ، ط-حمدي باشا عمر، مجمع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعقار2

273.
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المؤممة إلى أصحابها وقد وضع كذلك شروط خاصة یهدف هذا الأمر إلى إعادة الأراضي

.1للاسترداد هذه الأراضي إلى ملاكها أو ورثتهم

لم یتلق 87/19تبین لدولة أن التحولات التي أحدثها قانون 1997وفي نهایة سنة 

التجاوب المنتظر من قبل المستفیدین، مما بدا البحث عن اسالیب اخرى للنهوض بهذا 

  .القطاع

:اني الامتیاز الفلاحي بعد صدور قانون التوجیه الفلاحيالث الفرع

في مجال الاستثمار 2001لقد ابرز الإحصاء العام الذي قامت به الدولة سنة 

الفلاحي ، الذي كانت محاوره الأساسیة تنصب على مدى نجاعة المنظومة القانونیة السابقة 

.2في تطویر هذا القطاع الحساس 

د إهمال واضح في تسییر هذا القطاع و كذا تحویل وجهة ومن خلال ذلك تبین وجو 

وطبیعة الأرض الفلاحیة إلى استثمارات غیر شرعیة ، وقد نجم عن هذه الوضعیة خسارة 

كبیرة في ممتلكات المجموعة الوطنیة ، ومن اجل إصلاح هذا الوضع الكارثي أعادت الدولة 

ة التي تعني بهذا القطاع مما أدى إلى حساباتها في مجال تطویر و تحسین المنظومة القانونی

.3صدور كم هائل من النصوص القانونیة 

المتضمن التوجیه الفلاحي 03/08/2008المؤرخ في 08/16وبصدور القانون رقم 

المحدد عناصر التوجیه الفلاحة الوطنیة التي تسمح لها بالمنافسة في تحسین الامن الغذائي 

دیة وكذا التنمیة المستدامة للفلاحة على وجه الخصوص و للبلاد وتثمین وظائفها الاقتصا

المتضمن 18/11/1990المؤرخ في 90/25والمتمم لقانون المعدل 25/08/1995المؤرخ في 95/26الأمر رقم 1
.التوجیھ العقاري

المتعلق 83/18ألا تكون الأراضي المعیة قد فقدت طایعھا الفلاحي، ألا تكون منحت في إطار القانون (یقصد بالشروط 2
).بحیازة الملكیة

، 98/99علیا في القانون الخاص، السنة الدراسیة ة لنیل دبلوم الدراسات اللجمیلة جوالي، الائتمان الإیجاري، رسا/د3
.17ص
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العام الریفي على العموم ، ونجد بالفعل المشرع الجزائري قد جسد ذلك بإصدار القوانین و 

:المراسیم التالیة 

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الاراضي 16/08/2010المؤرخ في  03ـ10قانون

.ة الخاصة للدولةالفلاحیة التابعة للأملاك الوطنی

دیسمبر 23، المرافق 1432محرم 17المؤرخ في  326ــ10المرسوم التنفیذي رقم 

والذي یحدد شروط وكیفیان تطبیق حق الامتیاز استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 2010

الذي الغى القانون 10/03:فعلاصدر القانون رقم,للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة

وبالتالي یهدف الى ,المتضمن التوجیه الفلاحي 08/16:لذي تمم القانون رقموا 87/19:رقم

استقرار الاراضي الفلاحیة التي تبقى ملكا للدولة وكرس الامتیازكنمط لاستغلال الأراضي 

.الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة 

نشاء مستثمرات ا 23/02/2011المؤرخ في 108المنشور الوزاري المشترك رقم 

فیشكل انشاء المستثمرات الجدیدة توسیع القاعدة الفلاحیة ,جدیدة للفلاحة  و تربیة الحیوانات

.تحققت الاهداف الاساسیة لسیاسة التجدید الفلاحي والریفي,كلما توفرت الظروف 

وذلك من خلال توفیر المزایا لهذا النوع من الامتیازالفلاحي فیمكن لصاحب حق 

المستفید منقطعة ارض ان یطلب لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة قرض مدعمكما الامتیاز 

یمكن لصاحب الامتیاز ان یستفید من ایة مزیة أخرى المنشاة عن طریق الاجهزة المبادر بها 

كما یمكن لصاحب الامتیاز ان یستفید من مرافقة .من طرف وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة

.ائریة للهندسة الریفیةمصالح المؤسسة الجز 
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:المبحث الثاني اطراف عقد الامتیاز واركانه و خصائصه

ان عقد الامتیاز الفلاحي ینشا من خلال تبادل الایجاب والقبول الذي ینصب على 

استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، بین السلطة المانحة للامتیاز و 

من الامتیاز، و الذي یقوم على أسباب معلومة  دالمستثمر المستفیالمتمثلة في الدولة و

نجده یتمتع 10/03:من القانون رقم16ـ13ـ12ومشروعة وكذالك بالرجوع إلى المواد 

:بخصائص معینة وسنتناول هذا المبحث في مطلبین

اطراف عقد الامتیاز واركانه:المطلب الاول

عقد الامتیازخصائص:المطلب الثاني

:المطلب الاول  اطراف عقد الامتیاز واركانه

عقد امتیاز الاستثمار الفلاحي عن غیره من عقود الامتیازالاداریة الاخرى فلا یختل

فیعتبر رابطة قانونیة بین السلطة المانحة للامتیاز و المتمثلة في الدولة و المستثمر صاحب 

مما یتم اسناده الى مجموعة ,لاستغلال الاراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

اركانتثبت قیامه وتكوینه 

:اطراف عقد الامتیاز:الفرع الاول

والتي مفادها ان الامتیاز هو العقد الذي 10/03قانون عملا بنص المادة الرابعة من ال

تمنح بموجبه الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في صلب الموضوع المستثمر 

صاحب الامتیاز حق استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة وكذا 
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د عن طریق التنظیم لمدة اقصاها الأملاك المتصلة بها بناءا على دفتر الشروط الذي یحد

:و النتیجة فان طرفا عقد الامتیازهما 1.سنة قابلة للتجدید مقابل دفع اتاوة سنویة40اربعون 

:المستثمر صاحب الامتیازاولا

وبصفة قطعیة بان المستفید بحق 10/03لقد حددت المادة الرابعة من القانون 

للجنسیة الجزائریة واضافت المادة الخامسة من نفس الامتیاز، هو الشخص الطبیعي الحامل 

القانون بان المستثمرهو الذي یستفید منصیغة جدیدة لتسییر الاراضي الفلاحیة التابعة للقطاع 

العمومي ، والمتمثلة في منح لفائدة المستثمرات الفلاحیة حق امتیازعلى هذه الاراضي بدل 

الفلاحیة سواء جماعیة او فردیة الذین استفادوا حق الانتفاع والذي یكون عضو في المستثمرة

و  08/12/1987المؤرخ في 87/19او وفوا بالتزاماتهم بمفهوم احكام القانون رقم 

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق 

رات ولائیة و یقصى من المنتجین وواجباتهم ، والحائزین على عقود رسمیة مشهرة او قرا

.السالف الذكر10/03من القانون 07الاستفادة بموجب احكام المادة تإجراءا

ـ المستثمرین الفلاحین الحائزین على حق الانتفاع الدائم على الاراضي الفلاحیة التابعة 

و للقطاع العمومي مستها عملیات نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة او عملیات اقتطاع ا

.استرجاع اراضي لم تتم في ظل احترام الاجراءات المعمول بها

معاملات او اكتسبوا حقوق  افلاحیة واجرو  يـ حالة المستثمرین الذین حازوا لا راض

.خرقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

ـ عندما یتعلق الامر بمستثمرات فلاحیة تكون موضوع الغاء لقرارات الاستفادة من

.طرف الولاة او اسقاط حق عن طریق القضاء 

یحدد شروط وكیفیات استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة 15/08/2010المؤرخ في 10/03:رقمالقانون من4المادة 1
.مرجع سابق،للأملاك الخاصة للدولة
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وكذلك اذا تعلق الامر بمستثمرات فلاحیة تكون موضوع نزاع قضائي، و بالتالي لا 

یمكن تحویل حق الانتفاع الدائم الي حق امتیاز ،الى غایة الفضل فیها من طرف الجهات 

1.القضائیة المعینة في هذه القضایا 

:سلطة مانحة الامتیازثانیا ال

جاء لوضع حیز 23/12/2010،2المؤرخ في 10/326:ان المرسوم التنفیذي رقم

، وهو ما یتعلق خصوصا 15/08/2010:المؤرخ في10/03:تنفیذ تدابیر القانون رقم

المؤرخ في 87/19الدولة الخاصة المسیرة قبل صدور القانون رقم كبالأراضي التابعة لا ملا

فرة ، فحدد مبادئ جدیدة تتعلق بتسییر الاراضي ،و كذا الاراضي المتو 08/12/1987

الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي ،لاسیما تحویل حق الامتیاز لفائدة المنتجین الذین وفوا 

بالتزاماتهم و الحائزون على العقود رسمیة مشهرة او قرارات ولائیة، فیمنح هذا الامتیاز على 

من 6ك السطحیة التابعة لها واسنادا لنص المادة الاوعیة  العقاریة المعنیة وكذا على الاملا

،یتم هذا التحویل من طرف مصالح ادارة املاك الدولة باعتبارها الهیئة 10/03القانون 

المؤهلة قانونا لتسییر الاملاك التابعة للدولة  بعد التأطیر من طرف الدیوان الوطني 

.مانحة الامتیازوبالنتیجة فان الدولة هي3onta.4.للأراضي الفلاحیة 

اركان عقد الامتیاز الفلاحي :الفرع الثاني 

ان عقد الامتیاز الفلاحي ینشا من خلال توافق ارادة  السلطة المانحة للامتیاز و 

المتمثلة في الدولة و المستثمر صاحب الامتیاز من خلال تبادل الایجاب والقبول الذي 

.09/10/2012الصادر بتاریخ،1044/10:مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم1
یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز للاستغلال الاراضي 23/12/2010المؤرخ في 326ــ10:المرسوم التنفیذي رقم2

.29/12/2010، صادر بتاریخ 67رسمیة عدد جریدة الخاصة للدولة ، لاكالفلاحیة  التابعة للأم
.11/04/2011الصادر بتاریخ 3085:المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم3

ont 24/2/1997المؤرخ في 96/87للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي تم الانشاء بموجب المرسوم التنفیذي رقم
.22/10/2009المؤرخ في ،339المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.30/05/2013بتاریخ ،5359مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم 4
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للأملاك الخاصة للدولة و الذي یقوم ینصب على استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة

بالافتراض على اسباب معلومة ومشروعة وغیر مخالفة للنظام والآداب العامة وبما ان عقد 

.من ركن الشكلیة كالامتیاز یستلزم وثائق و اجراءات معینة لقیامه فلا یخلو كذال

بمجرد ان یتبادل من القانون المدني على انه یتم  العقد 59تنص المادة :الرضااولا 

الطرفان التعبیر عن ارادتهما المتطابقین دون الاخلال بالنصوص القانونیة ، ویقصد بالرضا 

تبادل الایجاب والقبول بین الجهة المانحة للامتیاز والمستثمر صاحب الامتیاز على النحو 

.متطابق ومنتجللأثار القانونیة وان یكون صحیح وخال من عیوب الارادة

بالنسبة للدولة یعبر عنه الوالي المخول بإصدار المنح ،والمستثمر صاحب فالتراضي

.الامتیاز ویعبر عن ارادته بقبول المنح

هو حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولة :المحل ثانیا

الري  تاسومنشئاومجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحیة ، لاسیما منهاالمبانیوالاغر 

التي تكون معلومة 1وذلك بمنح حق الامتیاز على هذه الأراضي ،بدل حق الانتفاع الدائم

لفائدة اعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة الفردیة الذین استفادوا من 2الموقع والمساحة 

قرار من الوالي ، على  و، و الحائزین على عقد رسمي مشهر أ87/193إحكام القانون رقم 

شرط ان یكونوا قد وفوا بالتزاماتهم بعد ایداع طلب من طرف الاعضاء لدى الدیوان الوطني 

كما یكون الامتیاز علىالأراضیالفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة .4للأراضي الفلاحیة 

للدولةالمتوفرة باي صفة كانت بعد ترخیص من طرف الوالي عن طریق إعلان 

:وتعطى الاولویة الىالترشح

.30/05/2013:الصادر بتاریخ،5359مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم 1
.30/05/2013:الصادر بتاریخ5359مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم 2
وتحدید المتعلق بكیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ،08/12/1987:المؤرخ في87/19القانون 3
.مرجع سابق.وق المنتجین وواجباتھم قح
یحدد شروط وكیفیات استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة ،15/08/2010المؤرخ في 10/03:رقمالقانون 09لمادة ا4

.مرجع سابق،للأملاك الخاصة للدولة
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ـ المستثمرین اصحاب الامتیاز المتبقین من المستثمرة الفلاحیة ذات اصحاب امتیاز 

متعددین من اجل توسیع مستثمراتهم

.ـالمستثمرین أصحاب الامتیازالمحاذین من اجل توسیع مستثمراتهم 

مستثمرة ـ الاشخاص الذین لهم مؤهلات علمیة او تقنیة و یقدموا مشاریع لتعزیز ال

1.الفلاحیة وعصرنتها

هو احد اركان العقد وتخلفه یؤدیالىبطلانه، ویشترط ان یكون في السبب :السببثالثا

موجود وصحیحا بمعنى ان لایكون وهمیا او صوریا، كما یشترط ان یكون مشروعا ، ویقصد 

عامة ، وان یكون بالمشروعیة هنا عدم مخالفة الباعث على التعاقد للنظام العام او الآداب ال

اذ كان الالتزام "من القانون المدني الجزائري على 97حیث تنص المادة .مطابقا للقانون 

المتعاقد لسبب غیر مشروع او  لسبب مخالف للنظام العاماوالآداب العامة كان العقد باطلا 

ل على بان كل التزام مفترض ان له سبب مشروعا ما لم یقم الدلی98/1كما تقتضي المادة 

2.غیر ذلك 

وفي عقد الامتیاز الفلاحي سبب التزام الجهة المانحة للامتیاز تبرره اعتبارات 

المصلحة العامة و النفع العام من خلال اشباع الحاجات العامة للجمهور، وذلك من خلال 

احداث صیغة جدیدة لتسییر الاراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي والتي دخلت حیز 

والمرسوم التنفیذي المؤرخ في 15/08/2010المؤرخ في 10/03:ذ بموجب القانون رقم التنفی

والمحددان لشروط وكیفیات ، وكذا اجراءات تحویل حق الانتفاع الدائم 23/12/2010

الممنوح لفائدة المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة ، الى امتیاز طویل المدى ، وهذه 

.ع وطني من اجل النهوض بالاقتصاد الفلاحي و خلق ثروة اضافیةالعملیة التي تكتسي طاب

استغلال الاراضي الفلاحیة یحدد شروط وكیفیات15/08/2010المؤرخ في 10/03:رقممن القانون 17المادة 1
.مرجع سابق،التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

127لزھر بن سعید ، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ص 2
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الذي یحدد شروط وكیفیات 10/03من قانون08تنص احكام المادة :الشكل رابعا 

تعفى اجراءات الاعداد والتسجیل "استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

فعقد الامتیاز من العقود المكتوبة 1.مصاریفوالاشهار العقاري لعقد الامتیاز من جمیع ال

الخاصة لإجراءات الاعداد و التسجیل و الاشهار امام المحافظات العقاریة المختصة و هذا 

.1ما یضفي الطابع الشكلي لعقد الامتیاز

خصائص عقد الامتیاز الاستثمار الفلاحي:المطلب الثاني

بها عقد الامتیاز باعتباره عقدا إداریا بات من الضروري تحدید الخصائص التي یتمتع 

السابق الذكر 10/032 نو التي  نستشفها من خلال استقراء المواد التي جاء بها القانو 

:ونوردها كالاتي 

:عقد إداريعقد الامتیاز :الفرع الأول 

فقد تعرضت إلي عناصر 10/03من القانون 3من خلال قراءة صلب المادة الرابعة

ومقومات العقد الإداري فحددت أطرافه الذي یبرم بین شخص معنوي عام مانح للامتیاز 

یتمثل في الدولة من جهة، وشخص طبیعي تمنح له الحق من اجل استغلال الأراضي ذات 

متصلة بالعقار من الطابع الفلاحي تابعة لأملاكالدولة الخاصة ، وكذا الأملاك السطحیة ال

العامة والرقي  ةجهة اخرى ومحله المتمثل في إدارة واستغلال المرفق العام قصد تحقیقالمنفع

و الازدهار بالاقتصاد  الوطني لاتصاله الوثیق بمقتضیات النفع العام وهي من طبیعة العقود 

.الإداریة

شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة ،یحدد15/082010المؤرخ في 10/03:رقممن القانون08المادة 1
.للأملاك الخاصة للدولة ، مرجع سابق

، تحدید شروط وكیفیات استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 15/08/2010المؤرخ في 10/03:رقمالقانون2
.الخاصة للدولة، مرجع سابق

شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة یحدد15/082010المؤرخ في 10/03:رقممن القانون04المادة 3
.للأملاك الخاصة للدولة ، مرجع سابق
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قانون الخاص، منها إضافةإلى ذلك احتواء على شروط استثنائیة غیر مألوفةفي عقود ال

:من القانون رقم291المذكورة بالمادة  تتعرض صاحب المستثمر للامتیاز المخل بالالتزاما

وسلطة الرقابة الموكلة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة باعتباره أداة تابعة للدولة 10/03

المعدل 24/02/1996المؤرخ في 2 87ــ96من المرسوم التنفیذي رقم 05للمادة  ااستناد

بقیامه بزیارات میدانیة للتأكد من مطابقة النشاطات 09/339بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.10/03الفلاحیة مع أحكام القانون رقم 

عقد الامتیاز منشئ لحق عیني :الفرع الثاني 

من القانون المدني تشترط في المدین الراهن ان یكون مالكا 884ان احكام المادة 

لمرهون ومن اجل تشجیع الاستثمار على الاراضي الممنوحة وعصرنتها فان حق للعقار ا

3.الامتیاز الفلاحي یمنح حقا عینیا عقاریا قابلا للرهن لفائدة هیت القرض 

ومن فحوى نصهانجد ان حق 10/03من القانون 12،4و هذا ما تطرقت الیه المادة 

الامتیاز حق عیني اصلي یتفرع عن حق الملكیة ، ویحول حق استعمال واستغلال العقار 

المنتفع به ، علما ان هذا الحق یجزئ الملكیة بل یثقلها وینقص منها ، وللمنتفع سلطة 

وق المنتفع مباشرة على العقار المنتفع به دون وساطة مالكه ، حیث یراعي حق

شروط وكیفیات استغلال الأراضي ،یحدد15/082010المؤرخ في 10/03:رقممن القانون29مادة 1
.الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، مرجع سابق

، یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، 24/02/1996بتاریخ 97/87:مرسوم تنفیذي رقم 2
.3، ص2802/1996صادر بتاریخ ،110عدد رسمیةجریدة

.130، ص2015لیلى زروقي ، عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، دار ھومة، طبعة جدیدة، 3
شروط وكیفیات استغلال الأراضي ، یحدد15/082010المؤرخ في 10/03:رقممن القانون12المادة 4

الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، مرجع سابق

والتزاماته ویدیره إدارة حسنة ،وللمالك أن یعترض على أي استعمال غیر مشروع أو 

1.غیر متفق علیه ببنود دفتر الشروط و جاز طلب إسقاط الحق 
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إن العقد المنشأ لهذا الحق یتم التكفل بعملیة  شهر عقود الامتیاز الخاصة به و 

عقاریة المختصة ، وهذا ما أقرته المودعة من طرف مصالح أملاك الدولة لدى المحافظة ال

.2مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

واهم خاصیة تجعل حق الامتیاز حقا عینیا ، هي إمكانیةرهنه كضمان للحصول على 

قرض لدى المؤسسات المالیة المؤهلة لتحقیق الاستثمار علىالأراضي المستغلة ، لما له من 

.والاجتماعي للوطن انعكاسات على الصعید الاقتصادي 

عقد الامتیاز محدد المدة :الفرع الثالث 

یمنح حق انتفاع دائم على مجمل 87/319إن عقد الامتیاز فیظل أحكام القانون

الأراضي التي تتكون منها المستثمرة الفلاحیة ، استنادا لنص المادة السادسة  منه وهذا الحق 

ومن هنا .من نفس القانون23لنص المادة حصصه قابلة للنقل والتنازل والحجز، تكریسا 

یختلف حق الانتفاع هذا عن حق الانتفاع المنصوص علیه في القانون المدني إذأن هذا 

الأخیر ینتهي بانقضاءالأجل المعین، فان لم یعین اجل مقرر بحیاة المنتفع المادة                                  

الذي جعل هذا الحق ینتقل إلى الورثة 87/19نون من القانون المدني ، عكس القا852

ونظرا للآثار السلبیة التي طبعت على 4.بدون شرط أو قید هو حق انتفاع غیر محدد المدة 

الأراضي الفلاحیة ،و تأخیر عملیة النهوض بهذا القطاع بسبب سیطرة الفلاحین على

ظل التعدیلات ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون بریكالزبیر، النظام القانوني لعقد الامتیاز الفلاحي في 1
.2014/2015،السنة الجامعیة 

2013/.30/05:الصادر بتاریخ ،5359:مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم2
الوطنیة المتعلق بكیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك ،08/12/1987:المؤرخ في87/19:رقمالقانون 3

مرجع سابق.وق المنتجین وواجباتھم قوتحدید ح
.2001بن رقیة یوسف ، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة طبعة 4

هذا الحق بالرغم أن الدولة مالكة الرقبة فهذه الملكیة لا تعني شیئا مجردا إنما سلطة المالك  

عكس حیز الفعل، و نظرا لعدم نجاعة هذا الأسلوب في تحقیقفي حیز القوة من الظاهر
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الاستثمار الفلاحي ، جاء مفهوم مغایر للاستغلال الأراضي الفلاحیة له خصوصیة تمیزه 

.على الأسالیب السابقة

حیث نصت المادة الرابعة منه على ان مدة العقد هي اربعون 10/03وهذا ما جسده قانون 

لتجدید  فیبرم عقد الامتیاز لمدة معینة یتم تحدیدها بموجب دفتر سنة كحد أقصى قابلة ل

.الشروط

المقابل المالي :الفرع الرابع 

یمنح حق استغلال الأراضي الفلاحیة من قبل الدولة مقابل دفع اتاوة سنویة وهذا ما 

وتم ضبط كیفیات تحدیدها 10/03نصت علیه المادة الرابعة من القانون 

المعدل 2010من قانون المالیة لسنة 41وتحصیلهاوتخصیصها بموجب أحكام المادة 

.من قانون المالیة 19بالمادة 
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الفصل الثاني

عقد  التكییف القانوني لأحكام

امتیاز الاستثمارالفلاحي
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مصالح كل من السلطة مانحة الامتیاز والمستثمر صاحب الامتیاز وهذا تختلف

الاختلاف هو الأساس في طبیعة المصلحة ،إذ مصلحة الملتزم هي مصلحة مالیةخاصة 

حیث یهدف من ورائها استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الحصول 

ة  السلطة المانحة هي تحدید عناصر توجیه على قدر معین من الأرباح ، في حین مصلح

الفلاحة الوطنیة التي تسمح لها بالمساهمة في تحسین الأمن الغذائي للبلاد،وتثمین وظائفها 

وضمان دیمومة المستثمرات الفلاحیة والمحافظة علیها بواسطة هیاكل فلاحیة ، الاقتصادیة 

م القانوني للامتیاز ، فالسلطة المانحة تسمح بالتطور المطلوب ، فهذه الفكرة التي تحكم النظا

الدولة ملزمة بالحفاظ على المصلحة العامة فإنها تستعمل امتیازات السلطة العامة ،  أي

.فبالنتیجة یكون عدم التكافؤ بین الإرادتین وبالتالي سیؤثر هذا النظام القانوني على العقد

الأراضي الفلاحیة التابعة وبما أن عقد امتیاز الاستثمار الفلاحي یتعلق بتسییر 

للأملاك الخاصة للدولة ، سیخضعها لمبادئ الاستمراریة والتكییف القانوني لأحكام عقد 

امتیازالاستثمارالفلاحي

وسنحاول الوقوف على التكییف القانوني لأحكام عقد الامتیازالاستثمارالفلاحیمنخلال 

:مبحثین وفق الترتیب التالي

عقدالامتیازالاستثمارالفلاحيللقانونیالتكییف ا:المبحث الأول 

متیازالاستثمارالفلاحي عن غیره من عقود الامتیازاتمییزعقد:المبحث الثاني

التكییف القانونیلأحكام عقد امتیازالاستثمارالفلاحي:المبحث الأول

الفلاحي أصبح وسیلة ناجحة في ید السلطة الإداریة من اجل  رالامتیاز الاستثماإنعقد

تسییر واستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةلأشخاص القانون 

.الخاص

وسنحاول الوقوف على التكییف القانوني لعقد الامتیازالاستثمارالفلاحي من خلال ثلاثة 

:مطالب وفق الترتیب التالي

تكوین عقد الامتیاز:لالمطلب الأو 
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اثار عقد الامتیاز:المطلب الثاني 

  زنتائج نهایة عقدا لامتیا: ثالمطلب الثال

تكوین عقد الامتیاز:لالمطلب الأو

على جمیع مراحل إنشائها قهناك مجموعة من القواعد التي تحكم عقد الامتیاز وتطب

.لىإبرام عقد الامتیازإ

:تحدید صاحب الامتیاز:لالفرع الأو

لا  10/031إن الامتیاز یمنح بموجب عقد، طبقا للشروط المنصوص علیها بالقانون 

منه، إذ یضع كقاعدة عامة لكل عضو في مستثمرة فلاحیة جماعیة أو  5و 2سیما المادتین

منها ووفوا بالتزاماته واللذین یحوزون على محررات 87/192فردیة استفاد من أحكام القانون 

المشهرة لدى المحافظات العقاریة المختصة، والغیر مشهرة ومن باب الاستثناء نظم المشرع 

للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 10/03حالة خاصة في منح الامتیاز من خلال القانون 

الوطنیة الخاصة المتوفرة لدیها إلى أشخاص آخرین زیادة على أعضاء المستثمرة الفلاحیة 

23/02/11المؤرخ في 108ومن جهة أخرى نظم المنشور الوزاري المشترك رقم من جهة،

.یتم منح امتیازها لفائدة المهنیین.3مستثمرات جدیدة فلاحیة وتربیة الحیوانات نشاءالمتعلق بإ

:وسنتطرق إلى هذه الفئات كالآتي

یعد أصحاب المحررات هم أعضاء :المحررات يتحدید أصحابالامتیاز لحاملأولا 

المستثمرة الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة المستفیدین من حق الانتفاع الدائم الممنوح لهم وفق 

من طرف الدولة ویحوزون على عقود رسمیة مشهرة أو قرارات ولائیة 87/19أحكام القانون 

.أو عقود توثیقیة غیر مشهرة أو عقود عرفیة

:المشهرةأصحاب المحررات :1

1
.یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق2010،/15/08المؤرخ في 10/03:القانون رقم

2
المتضمن كیفیة  استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة وتحدید حقوق المتجین 08/12/1987المؤرخ في 87/19:القانون رقم

.وواجباتھم ، مرجع سابق
3

.، حول إنشاء مستثمرات فلاحیة وتربیة الحیوانات23/02/2011المؤرخ في 108:منشور وزاري مشترك رقم
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همأعضاء المستثمرة الفلاحیة الحائزین على سندات یعد أصحاب المحررات الرسمیة

:مشهرة وسنوردها كما یلي

یعد أعضاء المستثمرة الفلاحیة ، من أشخاص :العقود الإداریة المشهرة حابـ أص

والمذكورة سابقا، والذین لهم حق 10/03من القانون 5المنصوص علیها في المادة 

یكون العقد الإداري المتضمن حق الانتفاع بالأرض الفلاحیة التابعة  نالامتیاز، لابد أ

ستوفى الشروط الشكلیة صادر عن مدیریة أملاك الدولة  ، قد ا1للأملاك الوطنیة الخاصة 

والمتعلق بإعداد 06/02/1990من المرسوم التنفیذي المؤرخ في )02(فحددت المادة 2

.العقد الإداري الشروط المتعلقة بالعقد الإداري والمتمثلة في المحل والشكلیة والإتاوة

:العقود التوثیقیة المشهرةـ أصحاب

95/26وكذا الأمر رقم 87/19م القانون لقد حاول التشریع المعمول به لا سیما أحكا

المعدل والمتمم لقانون التوجیه العقاري، التنازل عن حق الانتفاع 25/09/1995المؤرخ في 

الدائم  ، فیحل المتنازل له محل المتنازل عن الحقوق العینیة العقاریة إلى جانب أعضاء 

ا التصرف وفق شكل رسمي ، ویجب أن یحرر هذ3المستثمرة الفلاحیة الجماعیة الواحدة 

.4یخضع لإجراءات التسجیل والإشهار 

:أصحاب المحررات غیر مشهرة ـ 2

یمنح الامتیاز لأصحاب القرارات الولائیة، والعقود الغیر مشهرة وكذا العقود العرفیة 

:وسنوجزها كالآتي

إن القرارات الولائیة الصادرة في إطار تطبیق أحكام القانون :الولائیة تصحاب القراراـ أ

نتجین  لأراضي فلاحیة في صورة انتفاع غیر محدد، یعد أصحابها م، قصد منح ال87/19

1
.الوطنیةالمتعلق بالأملاك90/30من القانون 18المادة 

2
یحدد شروط اعداد العقد الاداري الذي یثبت الحقوق العینیة الممنوحة 06/02/1990المؤرخ في90/50:من المرسوم التنفیذي رقم)2(المادة 

.07/02/1987الصادر بتاریخ 6:، جریدة رسمیة رقم08/12/1987:المؤرخ في 87/19:للفلاحین في اطار القانون رقم 
3

،المتضمن التوجیھ 18/11/1990:المؤرخ في90/25:یعدل ویتمم القانون رقم25/09/1995المؤرخ في 95/26:مرقمن الأمر 13المادة 
.27/09/1995الصادر بتاریخ 55العقاري ، جریدة رسمیة عدد ،

4
ة للأملاك الخاصة وتحدید ، المتضمن كیفیة  استغلال الأراضي الفلاحیة التابع08/12/1987المؤرخ في 87/19:من القانون رقم34المادة 

.حقوق المنتجین وواجباتھم ، مرجع سابق
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وهذا ما 1من بین المستفیدین لحق الامتیاز بشرط تحویل حق الانتفاع الدائم إلى امتیاز

.10/32من القانون 9أكدته المادة 

من بین المستفیدین لحق :العقود التوثیقیة الغیر مشهرة أو العقود العرفیةصحابـ أ

الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة، بعد معالجة ملفات 

المنشأة بموجب المرسوم 3تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حقامتیاز من طرف اللجنة الولائیة 

لتي تتطلب دراستها معلومات تكمیلیة أو تستحق التأكد من الوثائق أو ، ا10/326التنفیذي 

من الوقائع المصرح بها، فتسوى الملفات المعنیة لأصحابها بتكریس حق مكتسب، وذلك من 

.4أجل ضمان أمن عقاري مستدیم لمستغلي الأراضي الفلاحیة 

یتم تحدید المستفیدین من :5ثانیا تحدید أصحاب الامتیاز على الأراضي المتوفرة 

الامتیازات على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة المتوفرة من بین 

من 17المترشحین أشخاص یثبتون المؤهلات العلمیة والتقنیة والمنصوص علیها بالمادة 

.10/03القانون 

وجود قطع، فیتم بعد إعلان الترشح من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة على

المترشحون الذین یثبتون مؤهلات علمیة وتقنیة 6الاختیار من طرف لجنة خاصة 

، كما یتم تحدید صاحب 10/03من القانون 17والمنصوص علیها بالمادة 

الامتیازبالمستثمرات الجدیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات المنشأة على الأراضي المتوفرة التابعة 

.خاصةلأملاك الدولة ال

1
.24/10/2011،صادر بتاریخ 672تعلیمة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم 

2
بقیحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سا15/08/2010المؤرخ في 10/03من القانون 9المادة 

3
یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 23/12/2010مؤرخ في .10/326من المرسوم التنفیذي 06المادة 

.للأملاك الخاصة، مرجع سابق
4

،الصادرة بتاریخ 06:المالیة رقمالتعلیمة الوزاریة المشتركة ، وزارة الداخلیة ، والجماعات المحلیة، وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة، وزارة 
11/09/2012.

5
،یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 23/12/2010مؤرخ في 10/326من المرسوم التنفیذي رقم 25المادة 

.للأملاك الخاصة، مرجع سابق

6
ومعاییر اختیار المرشحین لامتیاز الاراضي الفلاحیة و الاملاك السطحیة التابعة لا یحدد كیفیات اعلان الترشح 1344من القرار رقم 05المادة 

.11/11/2012الخاصة للدولة  المتوفرة المؤرخ في كملا
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ان تحدید صاحب الامتیاز على الأراضي الفلاحیة  في إطار إنشاء مستثمرات جدیدة 

:على النحو التالي108:للفلاحة وتربیة الحیوانات بموجب المنشور الوزاري المشترك  رقم

هكتار، یتم إیداع الطلب أمام اللجنة التي یرأسها 10قطعة الأرض التي لا تتجاوز 

تتكفل بتقییم الطلبات ودراسة المشاریع المقدمة وترتیبها حسب قابلیتها رئیس الدائرة التي 

للحیاة الاقتصادیة، بعد ذلك یتم انتقاء المترشحین بالأولویة الحائزین على الشهادات، أو 

اللذین لهم علاقة بالفلاحة وتربیة الحیوانات، وكذا  أبناء الفلاحین الذین قاموا بالممارسة في 

.المیدان

هكتار والأقل من المساحة القصوى المحددة بالمادة 10لأرض التي تتجاوز قطعة ا

، یتم إیداع الطلب أمام اللجنة التي یترأسها الوالي 10/326من المرسوم التنفیذي 23

المكلفة بانتقاء المترشحین، مع منح الموافقة بمنح الأولویة حسب الشهادات أو الذین لهم 

.اناتعلاقة بالفلاحة وتربیة الحیو 

قطعة الأرض التي یتجاوز فیها المساحة العتبة المحددة ، یتم إیداع الملفات أمام 

اللجنة التي یترأسها الوالي ، المكلفة باقتناء المترشحین وتخضع عملیة الانتقاء إلى رأي وزیر 

.الفلاحة  والتنمیة الریفیة

إبرام عقد الامتیاز:الفرع الثاني 

الفلاحي قصد إعطاء نفس جدید لمتابعة إجراءات تحویل حق إبرام عقد الامتیاز 

الانتفاع الدائم الممنوح لفائدة المستغلین الفلاحیین على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع 

بناء على 15/08/2010المؤرخ في 10/03العام ، إلى حق امتیاز طبقا لأحكام القانون 

دفع إتاوة، ویتم بعد إیداع الملف لدى الدیوان دفتر شروط لمدة أقصاها أربعون سنة مقابل 

.الوطني للأراضي الفلاحیة، لدراسته وإیداعه لدى مدیریة أملاك الدولة لإعداد عقد الامتیاز

:أولا إیداع ملف التحویل
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یودع ملف تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز بصفة فردیة لدى الدیوان الوطني 

ویشمل هذا الملف 1عضو في مستثمرة فلاحیة جماعیة أو فردیة للأراضي الفلاحیة من كل 

:على الوثائق التالیة

.10/326استمارة تملأ وفق النموذج المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم 

.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة بقصد إثبات الهویة

شهادة فردیة للحالة المدنیة

.عقاریة أو قرار إدارينسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة ال

نسخة من مخطط تحدید أو رسم الحدود أو عندما تتوفر البلدیة على المسح مستخرج 

.من مخطط مسح الأراضي

المستثمرة على  كتصریح شرفي من المستثمر مصادق علیه یتضمن جردا معینا لا ملا

.08/12/1987المؤرخ في 87/19تعهده بالوفاء بالتزاماته بمفهوم القانون رقم 

لدى الدیوان الوطني للأراضي حالة تركة لتمثیل الورثةتوكیل یتم إعداده أمام موثق في 

.2الفلاحیة 

شهرا ابتداء من تاریخ نشر هذا 18فالمستثمرین اللذین لم یودعوا ملفاته في أجل 

لقانون في الجریدة الرسمیة، قصد تحویل حق الانتفاع إلى امتیاز عند انقضاء الأجل ا

المنصوص  علیه قانونا، وبعد إعذارین متباعدین بشهر یثبتهم محضر قضائي بطلب من 

وتعتبر 3عن حقوقهم  نالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، فهؤلاء المستثمرین یعتبرون متخلیی

حق امتیازها عن طریق إعلان الترشح بعد الترخیص من  طرف أراضي متوفرة ویمنح 

  .الوالي

1
یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 2010،/23/12مؤرخ في 10/326من المرسوم التنفیذي رقم، 2المادة 

.للأملاك الخاصة، مرجع سابق
2

، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 23/12/2010مؤرخ في 10/326:من المرسوم  رقم03المادة 
.الخاصة، مرجع سابق

3
راضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع ،یحدد شروط وكیفیات استغلال الأ15/08/2010المؤرخ في 10/03:من القانون رقم30المادة 

.سابق
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إن عملیة تأطیر حق الامتیاز تتم عن طریق الدیوان الوطني للأرضي الفلاحیة والذي 

إما بالقبول مباشرة ، أو باستبعاد الأشخاص الذین تم 1تبقى على مسؤولیته مطابقة الملف 

قرارات ولائیة أو طرح الملفات على مستوى اللجنة إسقاط حقوقهم  بموجب أحكام قضائیة أو 

الولائیة التي تتطلب دراستها معلومات تكمیلیة أو تستحق تحققها من الوثائق أو من الوثائق 

:التي تتشكل من 2المصرح بها 

والي الولایة رئیسا 

مدیر أملاك الدولة

مدیر الحفظ العقاري

مدیر المصالح الفلاحیة

مدیر مسح الأراضي

.مدیر التنظیم والشؤون العامة

.ممثل مجموعة الدرك الوطني المختص إقلیمیا

وبعد دراسة الملفیتم الإعلان من طرف اللجنة في، حالة قبوله یرسله والي الولایة مرفقا 

بمحضر اللجنة إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ، للقیام بشكلیات توقیع دفتر الشروط، 

لم الوالي المعني عن طریق رسالة معللة ،مع إرسال نسخة منها إلى وفي حالة رفضه، یع

تقدیم طعن  لدى  بوللطال قصد رفض منح الامتیازالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

.الجهات القضائیة المختصة

وكلتا الحالاتفإن قبول الملف یتمثل في التزام الإدارة بمنح حق استغلال الأراضي 

لأملاك الخاصة للدولة للملتزم لتسییرها عن طریق الامتیاز والتزامالملتزم الفلاحیة التابعة ل

من طرف  ءالشروط الواجب إمضا رباستغلال هذه الأراضي وفق القواعد المحددة بدفت

.المستغل المعني

1
.، مرجع سابق11/04/2011بتاریخ ر، صاد3085تعلیمة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم 

2
یخ الصادرة بتار06:تعلیمة وزاریة مشتركة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة، وزارة المالیة رقم

.، مرجع سابق11/09/2012
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:دفتر الشروط:ثانیا

المؤرخ في 10/326وقد جاء دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

لیحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 23/12/2010

وهو وثیقة جد مهمة ینصب على  تحدید موضوع عقد الامتیاز، 1للأملاك الخاصة للدولة 

حول استغلال الأراضي، العقوبات المترتبة على مدته، وحقوق وواجبات الأطراف، الرقابة

الإخلال بالالتزامات، أسباب الفسخ الانفرادي لعقد الامتیاز، إن جمیع أحكام دفتر الشروط 

جاءت على شكل شروط تنظیمیة تختص الجهة المانحة للامتیاز بوضعها دون تدخل 

لا یمس بالطابع المستثمر صاحب الامتیاز مما یضفي علیه الطابع التنظیمي ، وهو

التعاقدي باعتبار أن إیجاب المستثمر صاحب الامتیاز منذ إیداعه للملف لدى الدیوان 

الوطني للأراضي الفلاحیة والقبول یكون بقبول هذا الأخیر منح حق الامتیاز مباشرة أو بعد 

.2الدراسة من طرف اللجان المختصة، فهذا الدفتر یجب إلحاقه بعقد منح الامتیاز

:إصدار عقد الامتیاز: اثالث

بعد استلام الملفات المرسلة من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة إلى مصالح 

إذا  3أملاك الدولة، والتي أوكلت لها مهمة إعداد عقود الامتیاز على أساس دفتر الشروط 

لقب : ةتوفرت فیه الشروط القانونیة المنصوص علیها، بصیغة أحادیة وفق المعلومات الآتی

واسم وتاریخ میلاد ومكان ،عنوانه وكذا موقع وحدود ومعالم وقوائم الأراضي والأملاك 

السطحیة التابعة لها المتشكلة من العقارات المبنیة أو العقارات بالتخصیص، الذي یتم إعداده 

الاقتضاءمدةوفق نموذج یلحق بدفتر الشروط، والحصص المحصل علیها في الشیوع عند 

، والإتاوة  السنویة لحق الامتیاز، وبمجرد إتمام الإجراءات الشهر العقاري لهذا العقد  زالامتیا

.4یبلغ للمستثمر، ویسجل في فهرس المستثمرات الفلاحیة 

آثار عقد امتیازالاستثمار الفلاحي :المطلب الثاني

1
، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 23/12/2010مؤرخ في 10/326:المرسوم التنفیذي رقم
.الخاصة، مرجع سابق

2
، مرجع ساابق11/04/2011الصادر بتاریخ :3085:تعلیمة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم

3
.مرجع سابق09/10/2012الصادر بتاریخ 10144:تعلیمة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم 

4
.، یتعلق ببطاقة المستثمرات الفلاحیة 16/06/2011:مؤرخ في404:قرار رقم 
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تسلیمه بمجرد استكمال إجراءات التسجیل والشهر العقاري لعقد الامتیاز الفلاحي یتم 

:للمستثمر صاحب الامتیاز یترتب على ذلك آثار نوجزها في فرعین 

:تنفیذ عقد الامتیاز الفلاحي :الفرع الأول 

وكذلك دفتر الشروط تم 10/326والمرسوم التنفیذي 10/03بموجب أحكام القانون 

ت التي یتمتع التطرق إلى الآثار التي تترتب عن تنفیذ عقد الامتیاز، منها الحقوق والالتزاما

بها أو یتحملها طرفا العقد المتمثلة في الدولة المانحة للامتیاز أو المستثمر المستفید من 

.الامتیاز 

الدولة طرف في عقد الامتیاز بصفتها مالك الأراضي :أولا حقوق والتزامات الدولة

.الفلاحیة والأملاك السطحیة  المتصلة بها ومن ثم فلها حقوق وعلیها التزامات

:حقوق الدولة مانحة الامتیازـ  1

:من أهم الحقوق التي تتمتع بها الدولة بموجب عقد الامتیاز ما یلي

الملكیة هي حق التمتع "من القانون المدني 674استناد النص المادة :حق الرقیةـ 

.والتصرف في الامتیاز بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة

نجد الدولة مانح  10/03ومن خلال استقراء هذه المادة وإسقاطها على أحكام القانون 

، وبهذا تكون الدولة قد 1الاستغلال للأراضي الفلاحیة ، وهو یعتبر تصرف لجزء من الملكیة 

احتفظت بحق الرقیة لنفسها، أما استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لها، فتكون للمستثمر 

.2از لمدة أقصاها أربعون ستة قابلة للتجدید مقابل دفه لإتاوة صاحب الامتی

:الحق في ممارسة الشفعةـ 

الشفعة  رخصة تجیز الحلول "من القانون المدني المعدل والمتمم 794إعمالا بالمادة 

"محل المستثمرین في بیع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیها في المواد التالیة

1
لأملاك الخاصة للدولة، مرجع ، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي التابعة ل15/08/2010المؤرخ في 10/03:القانون رقم.من43المادة 

سابق
2

.117سابق، صمرجعتحویل حق الإنتاج إلى حق امتیاز حكیمة، كحیل 
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تنص على أنه یثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة الأحكام التي ینص  795م والمادة رق

.1علیها الأمر المتعلق بالثورة الزراعیة 

الكیفیة التي یتم بها الأخذ بالشفعة10/03إلى جانب أحكام القانون المدني بین القانون رقم 

یذي له في حالة من المرسوم التنف17والمادة 10/03من القانون 15وبناء على المادة 

وجود رغبة التنازل عن حق الامتیاز من طرف المستفید تعطي الأولویة لباقي المستثمرة 

.2الفلاحیة ثم یلیها الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة قصد ممارسة حق الشفعة 

:حق الرقابةـ 

یق ـ لقد أوكلت الدولة وهي السلطة مانحة الامتیاز ممارسة الخدمة العمومیة عن طر 

المعدل 87–96الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة المنشئ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وبالفعل فإن الأراضي الفلاحیة الغیر مستغلة بشكل تعسفي في استعمال الحق 3والمتمم 

، ومن اجل تحسن 4نظرا للأهمیة الاقتصادیة والوظیفیة الاجتماعیة المنوطة بهذه الأراضي 

ي في تنفیذ السیاسة الفلاحیة حسب التوجیه العقاري الفلاحي وفقا للقانون الأمن الغذائ

:، فكل هذا أدى إلى تكلیف الدیوان في إطار مهامه على الخصوص فیما یلي08/16

.، قید الاستغلالاـ وضع الأراضي الغیر مصرحا باستغلاله

من مدى مطابقة ـ ممارسة الرقابة حول استغلال الأراضي والأملاك السطحیة والتأكد

النشاطات الفلاحیة لما تقتضیهأحكام القانون ووضع أدوات تقییم للاستعمال المستدام من 

.5طرف أصحاب الامتیاز

27من خلال نص المادة 10/326وأكد حق الرقابة أیضا ، المرسوم التنفیذي رقم 

اءات الواقعة  على منه والمادة الرابعة من دفتر الشروط الملحق به، من أجل الحد من الاعتد

1
.من القانون المدني المعدل والمتمم795، 794المادتان 

2
.مرجع سابق10/326من المرسوم التنفیذي رقم 17والمادة 10/03من القانون 15المادة 

3
،المتضمن إنشاء 24/02/1996المؤرخ في 87-96المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 22/10/2009المؤرخ في 09/339:المرسوم التنفیذي رقم

.الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، مرجع سابق
4

.18/11/1990،صادرة بتاریخ 49:قم ، یتضمن التوجیھ العقاري، الجریدة الرسمیة ر18/11/1990مؤرخ في 25-90من القانون 48المادة 
5

، یحدد كیفیات تطبیق حق الإمتیازلإستغلال الأراضي 23/12/2010مؤرخ في 10/326دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم
.الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة، مرجع سابق



34

العقار الفلاحي، من خلال الزیارات المیدانیة للوقوف على أعمال المستثمرین داخل 

.1والمرسوم التنفیذي له 10/03المستثمرة الفلاحیة، ومدى التزاماتهم بأحكام القانون 

:فسخ عقد الامتیاز الفلاحي

رة قانونا بموجب المواد إن عدم امتثال المستثمر صاحب الامتیاز بالالتزامات المقر 

أو إخلال بالتزامات المستثمر صاحب الامتیاز 10/03من أحكام القانون 22-23-24

:في الحالات الآتیة

.ـ تحویل الوجهة الفلاحیة للأراضي أو أملاكها السطحیة

.ـ عدم استغلال الأراضي أو الأملاك السطحیة

ـ عدم دفع الإتاوة بعد سنتین متتالیتین 

ارة أملاك الدولة بإرادتها المنفردة بعد إخطار الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یتم فإد

فسخ العقد إداریا، ویكون بعد إتباع الإجراءات المسبقة والمتمثلة في إثبات إخلال الالتزام من 

الامتثال لأحكام  ضطرف المستثمر صاحب الامتیاز من طرف محضر قضائي، فیعذر لرف

.الشروط والالتزامات التعاقدیةالقانون ودفتر

في حالة عدم الامتثال وبعد انقضاء الأجل المذكور في الإعذار المبلغ قانونا تتم 

.2إجراءات الفسخ 

:التزامات الدولة -2

تتمثل الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة 

  :هإعداد عقد الامتیاز وتسلیمـ 

من أجل تبسیط الإجراءات فإن أعداد العقد الإداري یكون بصفة أحادیة من طرف 

الدولة  دون اشتراط إمضاء المستثمر المستفید، بحیث یعد كافیا دفتر الشروط الممضى بین 

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة والمستثمر الذي یستوجب إلحاقه بالعقد، فتعد إدارة أملاك 

1
یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 23/12/2010مؤرخ في 10/326من المرسوم التنفیذي رقم 27المادة 

.للأملاك الخاصة، مرجع سابق
2

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع 15/08/2010المؤرخ في 10/03:من القانون رقم28المادة 
.سابق
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اري الذي هو معفى من كل المصاریف في ثلاثة نسخ ، تسلم نسختین إلى الدولة العقد الإد

المدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یحتفظ بنسخة واحدة بعد استكمال إجراءات 

الفلاحیة التي تمسك لهذا الغرض والأخرى تسلم للمستثمر  تالتسجیل في بطاقیة المستثمرا

1صاحب الامتیاز

:نهایة الامتیازالتعویض عند 

سوى 10/03من القانون 26یترتب عن نهایة الامتیاز المنصوص عنها بالمادة 

انقضاء المدة القانونیة للامتیاز المقرر أربعون سنة وعدم تجدیده أو بطلب صاحب الامتیاز 

قبل انقضاء مدته، تعویض تحدده إدارة أملاك الدولة على استرجاع الأراضي والأملاك 

لتي تكون في حالة جیدة، فإن التعویض یتقرر لفائدة المستثمر على القیم المضافة السطحیة ا

في المستثمرة الفلاحیة، وإذا كانت الأملاك المسترجعة في حالة سیئة فإن مبلغ التعویض 

من مبلغ التعویض المحدد %10المقرر لفائدة المستثمر صاحب الامتیاز یقتطع منه نسبة 

.2دولة  الذي یشمل الأملاك السطحیةمن طرف إدارة أملاك ال

:حقوق والتزامات صاحب الامتیاز :ثانیا 

بعد إتمام إجراءات الشهر العقاري لعقد الامتیاز، تتكون المستثمرة الفلاحیة فهي عبارة 

الممنوحة له قانونا ویلتزم  قعن وعاء عقاري یمارس فیه المستثمر صاحب الامتیاز الحقو 

:بمجموعة من الالتزامات ویمكن عرضها كالآتي

تمنح الدولة في هذا الإطار جملة من الحقوق :ـ حقوق المستثمر صاحب الامتیاز1

:لفائدة المستثمر صاحب الامتیاز وسیتم تباینها في ما یلي

:حق الاستغلالـ 

1
.، مرجع سابق11/04/2011، صادرة بتاریخ :ك الوطنیة رقم مذكرة المدیریة العامة للأملا

2
،یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع 15/08/2010المؤرخ في 10/03:من القانون رقم26المادة 

.سابق
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منه وذلك 4لا سیما المادة 10/03حق الاستغلال مكفول بموجب أحكام القانون 

بمنح للمستثمر صاحب الامتیاز حق استغلال الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة 

.1المتصلة بها بناء على دفتر الشروط 

من القانون 13یمكن استنتاجها من أحكام المادة  صوحق الاستغلال یتمتع بخصائ

  : يوالمتمثلة في ما یل10/032

:التنازل عن حق الاستغلال  ـ

من 14یمكن أن یكون التنازل عن حق الاستغلال إما بدون مقابل استنادا لنص المادة 

حالة  يللمدة المتبقیة فالمستفید،وهذا التنازل یكون فقط لأحد ذوي حقوق 10/03القانون 

من 15، كما یمكن أن یكون التنازل بمقابل عملا بنص المادة 3العجز أو بلوغ سن التقاعد

، في حالة الرغبة عن التنازل عن حق الاستغلال من أحد الأعضاء فیتمتع 10/03القانون 

باقي الأعضاء بحق الأولویة في ممارسة حق الشفعة، وعند الاقتضاء فالدولة ممثلة في 

.4ق الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لها هذا الح

:توریث حق الامتیاز

إن الورثة الذین توفي مورثهم الحائز على عقد حق الامتیاز في إطار أحكام القانون 

، فهذا الحق یعتبر قابل للنقل ولا ینتهي بوفاة المستثمر بل ینتقل إلى الورثة ویكون 10/03

سري ابتداء السالف الذكر، مهلة سنة ت10/03من القانون  25 ةلهم و طبقا لأحكام الماد

.5من تاریخ وفاة مورثهم قصد اختیار واحد من یمثلهم التنازل عن حقوقهم 

  :زحقالامتیارهن

1
استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع یحدد شروط وكیفیات 15/08/2010المؤرخ في 10/03:من القانون رقم4المادة 

سابق
2

،یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 15/08/2010المؤرخ في 10/03:من القانون رقم13المادة 
"نونیكون حق الامتیاز قابل للتنازل والتوریث والحجز، طبقا الأحكام ھذا القا"مرجع سابق

3
، یحدد شروط وكیفیات إستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع 15/08/2010المؤرخ في 10/03:من القانون رقم14المادة 

سابق
4

، یحدد شروط وكیفیات إستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع 15/08/2010المؤرخ في 10/03:من القانون رقم15المادة 
سابق

5
.16/04/2014، الصادر یتاریخ 112:تعلیمة المدیریة العامة للأملاك الوكنیة رقم 



37

لغرض توفیر المال من أجل القیام بالنشاط الفلاحي جعل من حق الامتیاز قابل للرهن 

فان حق الامتیاز المنصوص 10/03وهذا ما نصت علیه المادة الثانیة عشرة من القانون 

القانون یخول لصاحبه حق تأسیس الرهن ویثقل الحق العیني العقاري الناتج عن في هذا 

.1الامتیاز  لفائدة هیئات القرض

:الحق في تشكیل تعاونیة فلاحیة ـ 

فإن المشرع أجاز لصاحب 326من المرسوم التنفیذي رقم 28إعمالا بنص المادة 

وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 2الامتیاز المستفید من تشكیل تعاونیة فلاحیة

والتي تسعى إلى إنجاز وتسهیل عملیات الإنتاج وتخفیض سعر الكلفة وتحسین نوعیة 

.3المنتوجات 

:الحق في الخروج من الشیوعـ 

من القانون 11یخول القانون لعضو المستثمرة الفلاحیة الجماعیة بموجب نص المادة 

لخروج من حالة الشیوع بإنشاء مستثمرة فلاحیة فردیة غیر أن هذا  ، الحق في ا10/03رقم 

الإجراء لا یتم إلا بعد تقدیم طلب إلى مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ، یتضمن 

إنشاء مستثمرة فلاحیة، بالإضافة على عقد الامتیاز ومخطط التقسیم الودي، وحضر القسمة 

یوما، وقبل التصریح بإنشاء المستثمرة الفردیة یجب  30ى یوما وتمتد إل15الودیة خلال مدة 

.4أن تتم التجزئة في حدود المساحات المرجعیة 

ویمكن للمستثمر الخروج من حالة الشیوع فیحول الملف بعد التوقیع على دفتر الشروط 

.إلى مدیریة أملاك الدولة لإعداد عقد الامتیاز

:الحق في إبرام عقد الشراكةـ 

1
، یحدد شروط وكیفیات إستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع 15/08/2010المؤرخ في 10/03:من القانون رقم12المادة 

سابق
2

، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 23/12/2010مؤرخ في 10/326:من المرسوم التنفیذي رقم 28المادة 
.للأملاك الخاصة، مرجع سابق

3
.المتضمن التوجیھ الفلاحي مرجع سابق07/08/2008،المؤرخ في 08/16:قانون من ال54المادة 

4
168-167كیحل نادیة، تحویل حق الإنتاج إلى حق امتیاز، مرجع سابق، ص



38

من المرسوم التنفیذي 26بعث دینامیكیة الفضاءات الفلاحیة أقرت المادة من اجل

على المستثمر صاحب الامتیاز إمكانیة إبرام اتفاق للشراكة مع أشخاص طبیعیین 10/326

ذوي الجنسیة الجزائریة أو معنویین خاضعین للقانون الجزائري، والتي لا یمكن أن تتجاوز 

:الاتفاق یكون بموجب عقد رسمي مشهر یبین ما یليمدة الامتیاز المتبقیة، هذا 

.ـ هویة الأطراف أو اسم الشركة وكل من المساهمین

.ـ مساهمة كل الشریكین وكل من المساهمین

.ـ مساهمة كل الشریكین في برنامج الاستثمار

.ـ توزیع المهام والمسؤولیات

.ـ كیفیات المشاركة في نتائج الاستغلال وتقاسم الأرباح

ویتعین إبرام عقد الشراكة تحت طائلة البطلان أمام الموثق الذي یضفي علیه الرسمیة 

والذي یكون ملزم بإعلام  الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بغیة التأكد من أن المستثمر 

من القانون 22صاحب الامتیاز ملزم بإدارة المستثمرة الفلاحیة بصفة مباشرة طبقا للمادة 

10/031.

:الحق في تجدید عقد الامتیاز  ـ

یمنح الامتیاز في مفهوم هذا القانون لمدة أقصاها أربعون سنة قابلة للتجدید مرة واحدة، 

فللمستثمر صاحب الامتیاز الحق في الاستفادة لمدة أربعون سنة أخرى، بشرط تقدیم طلب 

.2یة تجدید العقد قبل إنهاء مدة سنة أمام الدیوان الوطني للأراضي الفلاح

كما یمكن للمستثمر صاحب الامتیاز إنهاء عقد الامتیاز برغبة قبل انتهاء المدة، فعلى 

.3المستثمر تقدیم إشعار بسنة واحدة على الأقل إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

1
.من المرسوم التنفیذي لھ26والمادة 10/03من القانون 22-21-20المادة 

2
.بقمرجع سا10/326من المرسوم التنقفیذي 14المادة 

3
.، مرجع سابق10/326من دفتر الشروط الملحق للمرسوم 02المادة 
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:التزامات المستثمر صاحب الامتیاز-2

لتي تقع على عاتق من خلال استقراء دفتر الشروط نجد مجموعة من الالتزامات ا

:المستثمر ونوضحها فیما یلي

نجد أن الاستغلال المباشر والشخصي :الإدارة المباشرة  والشخصیة للمستثمر

للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة هو التزام یقوم به المستثمر شخصیا 

الفلاحیة والأملاك السطحیة بتهیئتها واستغلالها والقیام بالأشغال الفلاحیة وحمایة الأراضي 

دون تغییر وجهتها، وعدم استغلال مباني المستثمرة إلا من أجل أهداف ذات صلة 

.1بالنشاطات الفلاحیة 

:مساعدة أعوان الرقابةـ 

10/03لقد أكلت مهمة مراقبة الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحیة وعدم خرق القانون 

الملحق به في إطار الخدمة العمومیة للدیوان الوطني والمرسوم التنفیذي له ودفتر الشروط

للأراضي الفلاحیة، وذلك عن طریق  الزیارات المیدانیة سواء مفاجئة أو مبرمجة للتأكد من 

، وذلك بتقدیم المساعدة 10/03مدى التزام المستثمر صاحب الامتیاز بأحكام القانون 

تثمرة وتزویدهم بكل المعلومات والوثائق لأعوان الرقابة في تسهیل عملیة الدخول إلى المس

.2المطلوبة

:اكتتاب عقد التأمین ـ 

یجب على المستثمرین الفلاحین "على أنه 08/16من القانون 69تنص المادة 

بالنسبة لكل النشاطات الفلاحیة  الذین یستفیدون من إجراءات دعم أو مساعدة الدولة مهما 

.3تأمین كان شكلها وكیفیاتها اكتتاب عقود 

فیجب على المستثمر تأمین نشاطه الفلاحي من الأضرار التي قد تصیبه من المخاطر 

والمتعلق 25/01/1995المؤرخ في 95/07من الأمر رقم 52الفلاحیة واستنادا للمادة 

1
من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي 3والمادة 10/03من القانون 21-20والمادة 08/16من القانون 20المادة 

.، مرجع سابق10/326:رقم
2

.، مرجع سابق10/326م من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسو4المادة 
3

.، مرجع سابق08/16من القانون 69المادة 



40

بالتأمینات المعدل والمتمم   بعض المخاطر المناخیة التي قد تصیب الأغراس كالبرد والجلید 

.1والفیضانات

:دفع الإتاوةـ 

قد حدد الإتاوة مقابل 2011من قانون المالیة التكمیلي لسنة 41عملا بأحكام المادة 

من قانون المالیة لسنة 19حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة وعدلت بأحكام المادة 

، ویتم حساب هذه الإتاوة السنویة حسب المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة إن كانت 2011

:سقیة أو غیر مسقیة بالهكتار وفق الجدول الآتي م

المبالغ بالهكتار وبدون رسوم 

غیر مسقیةمسقیة

  دج 3000  دج 15000  أ

  دج 2000  دج 10000  ب

  دج  1000  دج  5000  ج

  دج 800  د

المؤرخ 124-12فالمناطق ذات الامتیازات الفلاحیة  حددها المرسوم التنفیذي رقم 

، الذي یحدد  المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة التي یعتمد علیها 19/03/2012في 

كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة لعنوان حق الامتیاز  على الأراضي الفلاحي  التابعة 

.للأملاك الخاصة للدولة 

أما فیما یخص المستثمرات  الفلاحیة الجدیدة المنشأة في إطار المنشور الوزاري 

فإن محاسب أملاك الدولة مطالب باعتماد  التخفیضات المطبقة لفائدة  108ك رقم المشتر 

كما 2011من قانون المالیة التكمیلي لسنة 19المستثمرات  الجدیدة، وفقا لأحكام المادة 

:یلي 

1
المتعلق بالتأمینات ، 10/02/2016المؤرخ في 06/04المعدل والمتمم بموجب القانون 25/01/1995المؤرخ في 95/07الأمر 52المادة 

.2006لسنة  20الجریدة الرسمیة عدد 
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سنوات تحدد بحسب طبیعة 5خلال مرحلة الاستصلاح لفترة أقصاها  % 90ـ 

الاستثمار

ستغلال لفترة أقصاها ثلاث سنوات خلال مرحلة الا%50ـ 

سنة ویرتفع التخفیض 15ـ بالدینار الرمزي  خلال فترة تمتد  من عشر سنوات إلى 

من إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمستثمرات الجدیدة الموجودة في ولایات %50بعدها إلى 

1الجنوب والهضاب العلیا 

:الفرع الثاني 

الامتیازالمنازعات المتعلقة بعقد 

المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لتوزیع اعتمدهلذیا المبدأ العام

الاختصاص بین القضاء العادي والقضاء الإداري لفض النزاعات المتعلقة بشتى العقود بما 

منه والتي بموجبها 800المنصوص علیه في المادة  يالامتیازهوالمعیار العضو فیها عقد 

القضاء الإداري لكل نزاع تكون الدولة او البلدیة أو إحدى  تد اختصاص جهایتحد

صاص تعدا ذلك فهو من اخاوم2ذات الصیغة الإداریة طرفا في النزاع ةالمؤسسات العمومی

یمكن تصور 10/03القضاء العادي وافتراضا لما قد ینشأ من نزاعات أثناء تطبیق القانون 

:نتعرض لها كمایليسثلاثة  أنواع من المنازعات ، 

:مجال اختصاص القضاء العقاري : أولا

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09من القانون 513استنادا لنص المادة 

على أن القسم العقاري ینظر في المنازعات التي تنشأ بین المستغلین الفلاحین أو مع الغیر 

لتابعة للأملاك الوطنیة وشغلها واستغلالها وتختص ، إذا تعلق الأمر بالأراضي الفلاحیة ا

من أعضاء المجموعة الفلاحیة ضد  رأیضا في الدعاوي المقدمة من طرف عضو أو أكث

ومما سبق 3أو الاتفاقیات ةبسبب خرق الالتزامات القانونیعضو أو أكثر من تلك المجموعة

1
.13/02/2013، الصادر بتاریخ 1476:نیة رقممّذكرة المدیریة العامة للأملاك الوط

2
44،جریدة رسمیة عدد23/04/2008المؤرخ في 08/09:من  قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، رقم 800المادة 

3
182،مرجع سابق ص 10/03كیحل حكیمة ،تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز في ظل القانون 
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حیة والغیر من اختصاص القضاء التطرق إلیه فإن النزاعات التي تنشأ بین المستثمرة الفلا

:العقاري ونتطرق لها كمایلي 

:حمایة حق الامتیاز -1

یجوز لرئیس المستثمرة إقامة دعوة عقاریة ضد كل من یعتدي على أملاكها العقاریة في 

إطار دعاوي حمایة حق الامتیاز دون الحاجة إلى إدخال الدولة في الخصام 

حق المطالبة بالأرباح -2

حق الامتیاز هو حق عیني عقاري یمنح على الشیوع ویخصص بطریقة متساویة بین 

أعضاء المستثمرة الفلاحیة ویتعین على كل مستثمر فلاحي صاحب امتیاز ان یشارك 

مباشرة  وشخصیا في أعمال المستثمرة وله الحق في الأرباح التي تدرها وإذا لم یتحصل 

)1(بة أمام القضاء العادي علیها فبمجرد العضویة یحق له المطال

:ممارسة حق الشفعة-3

عند رغبة أحد أعضاء المستثمرة الفلاحیة في التنازل عن الحصة أو وفاته دون اختیار 

الورثة أو أعضاء المستثمرة حق الامتیاز، فإن الدولة تمارس حق الشفعة عن طرق 

وهو عبارة عن مؤسسة الهیئة العمومیة المتمثلة في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، 

،وبالتالي فإن أي نزاع یتعلق بممارسة هذا الحق )2(عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري 

.یعرض أمام القضاء العادي

من القانون 322عملا بنص المادة :الإخلال بالالتزامات القانونیة أو الاتفاقیة-4

لاقات فیما بین توجد التزامات إما قانونیة أو اتفاقیة تعمل على تحدید الع10/03

:الأعضاء أو الشركاء لاسیما في  نقطتین 

ـ طریقة تعین المستثمرة

ـ طریقة أو طرق مشاركة كل واحد منهم في استغلال المستثمرة الفلاحیة 

1
182سابق، ص كیحل حكیمة ، مرجع 

مرجع سابق22/10/2009المؤرخ في 339-09المادة الأولى من المرسوم تنفیذي رقم 2

مرجع سابق10/03من القانون 22المادة 3
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ـ توزیع واستعمال المداخیل 

قضاء عادي (فكل خرق لأحكام هذه المادة قد ینجر عنه نزاع ینظر أمام القسم العقاري 

. (

:صاص القاضي الجزائيتمجال اخ:نیاثا

ما تبین للجنة الولائیة أن هناك تزویر أو تصریحات كاذبة، في العقود لإداریة  إذافي حالة

اثناء القیام الولائیة ، وكذا الوثائق الإداریة المرفقة بالملف التحویل ،  ت، أو القرارا

، یمكن للوالي بصفته ممثلا للدولة ، بتحریك قانونارفض ملف المعنيفبعد، بالدراسة

دعوة عمومیة عن طریق شكوى مصحوبة بادعاء أمام قاضي التحقیق ، حسب ما 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 72أشارت إلیه المادة 

وللإشارة أن مجال تحریك الدعوة العمومیة عن طریق شكوى مصحوبة بادعاء مدني هو 

أعلاه  72مخالفات حسب التعدیل الذي أجري على نص المادة الجنح والجنایات دون ال

المتضمن قانون الإجراءات 20/12/2006، المؤرخ في 22/06بموجب القانون 

.الجزائیة

المؤرخ 66/156، یتم متابعة المعني جزائیا وفقا لقانون العقوبات  ةفإذا ما تحققت الجریم

، 20/12/2006المؤرخ في 06/23م للقانون رقمم، المعدل والمت08/06/1966في 

228و 223و222بخصوص جریمة استعمال التزویر والمزور ، استنادا إلى المواد 

.)1(منه

:صاص القضاء الإداري تمجال اخثالثا 

یمكن التطرق إلى مجال اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بالقانون 

والتي تثار عادة بین الأفراد أو الإدارة ، ویكون إما الطعن في قرار والي 10/03

المتضمن رفض الامتیاز، أو الطعن إما في قرار منح الامتیاز الصادرعن إدارة أملاك 

1
.194كیحل حكیمة ، مرجع سابق، ص

مرجع سابق22/10/2009المؤرخ في 339-09المادة الأولى من المرسوم تنفیذي رقم 2

مرجع سابق10/03من القانون22المادة 3
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حقوق لعدم إیداع الملفات في الآجال القانونیة أو دعاوي الدولة أوفي حالة التخلي عن ال

أخرى سیتم التطرق إلیها وحتى لاتكون هاته الدعاوي محل رفض شكلي من طرف 

القضاء لابد أن تشهر العریضة  الافتتاحیة فان النزاعات التي تنشا من هذا النوع 

)1(سنتطرق لها كما یلي 

.ك السطحیة المتصلة بهادعوى إسترجاع الأراضي الفلاحیة والأملا -1

یحق للدولة أن تسترجع الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة بعد أن یتم إسقاط حقوق 

أو ورثتهم نتیجة عدم إیداع ملفات التحویل لدى الجهات المختصة في الآجال  نالمستفیدی

ذه كما یحق للدولة استرجاع ه.)2(10/03من القانون 30المنصوص علیها في المادة 

في إحدى الحالات المنصوص علیها بالمادة الامتیازالأملاك في حالة نهایة عقد 

احترامویترتب عن عدم 10/326السابقة من دفتر الشروط الملحق للمرسوم التنفیذي رقم 

إخلاء الأراضي الفلاحیة التي هي ملك للدولة الامتیازالتزاماتهالمستثمر صاحب 

:تشكیك في الملكیة -1

تصدره الدولة امتیازإن الوعاء العقاري للمستثمرات الفلاحیة یمنح بموجب عقد 

الأراضيبصفاتها مالكة الأراضي ، وإذا تعلق الأمر بالتشكیك في ملكیة الدولة لهاته 

فیتعین على المدعي توجیه دعواه أمام القضاء الإداري المختص ضد وزیر المالیة ممثلا 

)3(90/30من القانون 125و  10 بأحكام المادة في مدیر أملاك الدولة عملا

.مرجع سابق08/09من القانون 17المادة 1

.مرجع سابق10/03من القانون 30المادة 2

.مرجع سابق10/03من القانون 4المادة 3

  :اوات ـع الأتـدف

یحدد وعائها وكیفیة تحصیلها قانون المالیة )1(یمنح حق الامتیاز مقابل دفع إتاوة سنویة 

ویترتب على .ویكون مبلغها رمزیا بغیة دفع الأعضاء المستثمرین إلى خدمة الأرض)2(
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عدم دفع الإتاوة حق مدیریة أملاك الدولة في مطالبة بتحصیلها عن طریق القضاء 

ا من قبل مدیریة الإداري بل ویترتب على عدم دفعها سنتین متتالیتین فسخ العقد إداری

.)3(أملاك الدولة 

:الطعن في عقد الفسخ الإداري لحق الامتیاز

التزاماته الامتیازیأتي الفسخ الإداري بمبادرة من الإدارة عندما لایحترم المستثمر صاحب 

ویتم الفسخ بعد معاینة میدانیة یعدها المحضر القضائي فیخطر الدیوان الوطني 

ویكون من حق المستثمرة )4(للأراضي الفلاحیة بفسخ عقد الامتیاز بالطرق الإداریة 

لحق )5(الفلاحیة اللجوء إلى المحكمة الإداریة للمطالبة بإلغاء عقد الفسخ الإداري 

.الامتیاز

.مرجع سابق10/03من القانون 4المادة 1

2010من قانون المالیة التكمیلي لسنة 41المادة 2

.زروقي لیلى  عمر حمدي باشا ، المنازعات العقاریة مرجع سابق 3

مرجع سابق10/03من القانون 2من فقرة 28المادة 4

مرجع سابق10/03من القانون 03فقرة  28المادة 5

نهایة عقد الامتیاز:الثـالـثلمطلـب ا

إن المستثمر صاحب الامتیاز یستمر في استغلال الأراضي الفلاحیة طبقا للمدة 

المحددة بدفتر الشروط وهي المدة المتفق علیها بانتهائها ، فینقضي عقد الامتیاز وهي 

المدة المتفق النهایة الطبیعیة لعقد الامتیاز لكن قد ینتهي عقد الامتیاز لأسباب أخرى قبل

علیها بین المستثمر صاحب الامتیاز و الدولة مانحة الامتیاز ، وهي النهایة المسبقة لعقدا 

.، كما نتطرق إلى مصیر هاته الأملاك والنتائج المترتبة على ذلك زلامتیا
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طرق نهایة عقد الامتیاز الفلاحي :الفرع الأول 

بالمدة المحددة بعقد الامتیاز او ینتهي لأسباب إن عقد الامتیاز كسائر العقود الزمنیة ینتهي

.معینة قبل نهایة المدة

النهایة الطبیعیة لعقد الامتیازالفلاحي: أولا

بما أن عقد الامتیاز الفلاحي من العقود الزمنیة الغیر مؤبدة ، وبنهایة المدة المتفق 

سنة قابلة 40المقدرة بـ علیها بین المستثمر صاحب الامتیاز والدولة مانحة الامتیاز 

للتجدید، وتنتهي جمیع الالتزامات وحقوق الطرفین ، كما یبقى العقد محافظ على طبیعته في 

.سنة 40حالة تجدید المدة المقدرة كذلك بـ 

كما یمكن أن ینتهي حق الامتیاز الفلاحي بمجرد تقدیم طلب حق الامتیاز ، مبدیا 

للامتیاز  ةوط أو إكراه ، فتسترجع الدولة الأراضي الممنوحرغبته في ذلك دون قیود أو شر 

1.)1(وكذا الأملاك السطحیة في الحالات التي هي علیها 

النهایة المستحقة لعقد الامتیاز الفلاحي :ثانیا

قد ینتهي عقد الامتیاز قبل المدة المحددة لنهایته نتیجة لإخلال المستثمر صحاب الامتیاز 

من أجل أو حالة إرادة الإدارة بإرادتها المنفردة كحالة استردادها للأراضي الفلاحیة ،هبالتزامات

.إنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة

بالتزاماته بعد معاینتها من الدیوان الامتیاز نهایة عقد الامتیاز بعد إخلال  صاحب ـ 1

:الوطني للأراضي الفلاحیة 

یحدد شروط وكیفیات إستغالال الأراضي التابعة للأملاك 15/08/2010المؤرخ في 10/03من القانون 26لمادة 1

.الخاصة للدولة، مرجع سابق
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ل انقضاء العقد بسبب فسخ العقد فسخا إداریا  ینتهي عقد الامتیاز نهایة مسبقة قب

عندما لا تحترم المستثمر صاحب الامتیاز التزاماته المنصوص عنها بدفتر الشروط 

:لاسیما سبب الإخلالاتالآتیة 

الأراضي الممنوحة طیلة مدة سنة واحدة لـ عدم استغلا

.ـ تغییر الوجهة الفلاحیة للأراضي 

ـ البناء في الأراضي بدون رخصة من الدیوان الوطني الفلاحي 

.ـ التأجیر من الباطن للأراضي الفلاحیة و الأملاك السطحیة 

.غیر مثمرین)2(ـ عدم دفع الإتاوة بعد أجلین متتالین وبعد إعذارین 

.)1(ـ التصریح الكاذب وعدم التصریح باتفاقات الشراكة أو التنازل عن حق الامتیاز

.،مرجع سابق 10/326من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم بعة االمادة السا1

:نهایة عقد الامتیاز بإلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة ـ 2

قد ینتهي عقد الامتیاز بمجرد إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة الواقعة بداخل 

قطاعات التعمیر للمخطط التوجیه للتهیئة والتعمیر المصادق علیه ، أو باقتطاعالأراضي 

الفلاحیة المتواجدة خارج القطاعات القابلة للتعمیر ویتم ذلك بعد تجنید الأوعیة العقاریة 

ن مشاریع إنجاز تجهیزات عمـومیةالضروریة بتوطی
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لجنة تقنیة ولائیة ، رأي المجلس (أو سكنات بمختلف صیغها ، وفق إجراءات خاصة 

بدون اللجوء إلى إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة ).الشعبي الولائي ، قرار ولائي 

العمومیة التي تستغرق وقت طویل ومكلف ، وتقییم حالة إلغاء التصنیف من طرف

المجلس الوزاري المشترك، وتبلیغها إلى الوالي فیعد بذلك مشروع قرار یجسد عملیة إلغاء 

التصنیف ، والذي یتم إشهاره على مستوى المحافظة العقاریة سیمثل السند القانوني الذي 

على أساسه یتم تعویض الحقوق العینیة العقاریة الممنوحة للمستغلین الفلاحیین 

الثانيالفرع .)1(وهذا السند یضع حد لنهایة عقد الإمتیاز.عینةواستعمالالأراضي الم

النتائج المترتبة عن نهایة عقد الامتیاز:

نهایة الامتیاز هي توقف أثار العقد حیث تنتهي كل من التزامات وحقوق الملتزم من نتائج 

.ومانح الامتیاز

 ةسواء بانقضاء المد,الامتیازالأراضیوالأملاك السطحیة عند نهایة حق عیحق للدولة استرجاف

أو عند,أو بطلبصاحب الامتیاز قبل انقضاء مدته ,القانونیة مع عدم تجدیدها 

من القانـون26وهذا مانصـت عنه أحكام المدة ,إخلال صاحـب الامتیاز بالتزاماته 

الأراضي الفلاحیة من أجل إنجاز المتعلقة بإسترجاع 2010أفریل 19المؤرخة في 01تعلیمة السید الوزیر الاول رقم 1

.25/12/2012بتاریخ 12733مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم .مشاریع عمومیة للتنمیة

واسترجاع هاته الأملاك یكون على الحالـة التي هي علیها في جمیع حالات إنهاءعقدا 0/03

انقضاء مدة الامتیاز من طرف كما یكون استرجاع الأراضیوالأملاك السطحیة قبل,لامتیاز 

وبالإرادة المنفردة دون رضا صاحب الامتیاز متى دعت المنفعة العامة ,السلطة المانحة 

.1وسیتم تعویض الحقوق العینیة العقاریة الممنوحة للمستغلین الفلاحین
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.25/12/2012بتاریخ 12733مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم 1

طبیعة عقد الامتیاز القانونیة و تمییزه عن غیره من العقود :المبحث الثاني

ان عقد الامتیاز ھو عقد تكلف بمقتضاه الجھة الإداریة المختصة فردا أو شركة خاصة 

و استغلالھ لمدة معینة من الزمن بواسطة عمال و أمول یقدمھا صاحب ،بإدارة مرفق عام 

ذلك في یتھ مقابل رسوم یدفعھا  المتبرعون للخدمات و مسؤول ىالملتزم علحق الامتیاز

وفقا للشروط التي توضح لھ وذلك مقابل ،وإطار النظام القانوني الذي یخضع لھذا المرفق 
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مقابل السماح لھ باستغلال المشروع وحصولھ على الأرباح ما مھور،أداء خدمة عامة للج

یشجع وھذا ما ،عقود الأخرى یضفي علیھ طبیعة خاصة تجعلھ یتمیز عن غیره من ال

من خلال ھذا المبحث الذي سیفصل في طبیعة ھذا العقد من خلال المرسوم التطرق إلیھ

، المعدل والمتمم08/04وكذا عقد الامتیاز المنصوص علیھ في الأمر 97/483التنفیذي 

ت ، عقد ، عقد البوالتسییربالإضافة إلى ذكر بعض العقود المشابھة لھ وتمیزھا عنھ كعقد 

.تغلال المرافق العامة الأشغال العمومیة ، عقد تأجیر اس

طبیعة عقد الامتیاز :المطلب الأول 

لجأت السلطات العمومیة في الجزائر منذ الاستقلال إلى استخدام عقد الامتیاز لكن بنسب 

د عیمتفاوتة بین مرحلة وأخرى وھذا بالنظر للنظام السیاسي و الاقتصادي السائد، وھذا 

كل  دستور كلأمرا طبیعیا طالما عرفت البلاد أربعة دساتیر تصنعت قواعد مختلفة، وأو

و باعتناق الجزائر لمبادئ الفكر یة، دورا مختلفا للدولة وبالتالي لكل من الولایة و البلد

وتبني مبدأ ازدواجیة الأملاك الوطنیة المنصوص علیھا 1989اللیبرالي المكرس بالدستور 

منھ نجد أن عقد الامتیاز عرف تطور ملحوظا في كل من الأملاك الوطنیة 18في المادة 

الوطنیة الخاصة، ومن أجل الوقوف على الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز الأملاكالعامة و 

سنعمد إلى تمیزه عن بعض العقود المشابھة لھ 10/03المنصوص علیھا في القانون 

ملاك الوطنیة الخاصة، دون العقود المنصبة على نصبة على الأراضي التابعة للأموال

الأملاك الوطنیة العامة من خلال تمیزه عن عقود الامتیاز المنصوص علیھ في إطار 

الاستصلاح من خلال الفرع الأول وكذا یمیزه عن عقد الامتیاز ، الوارد عن العقار 

.01/09/2008المؤرخ في المعدل والمتمم 08/04الصناعي على ضوء الأمر 

97/483تمیز مع عقد الامتیاز المنصوص علیھ في المرسوم التنفیذي :الفرع الأول

من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم السالف 02من خلال المقارنة بین ما جاءت بھ المادة 

ھو الأحكام القانونیة المشار إلیھاأعلاهالامتیاز في مفھوم "والتي تعرف الامتیاز ،الذكر

وطنیة التمنح الدولة بموجبھ ولمدة معینة، حق انتفاع بأراض متوفرة تابعة لأملاكھا تصرف 

في المناطق الصحراویة و في إطار الاستصلاحالخاصة لكل شخص طبیعي أو معنوي 
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حیث یمكن استنتاج ما 10/03من القانون 4نص المادة ضمنو ما جاء 1الجبلیة و السھبیة

:یمیز العقدین من خلال ما یلي 

شروط منح عقد الامتیاز:أولا 

نتطرق من خلالھا إلى الشروط الخاصة بصاحب الامتیاز، والشروط الخاصة 

.بالأراضي ، و الشروط الخاصة بموضوع العقد 

:الشروط الخاصة بصاحب الامتیاز ـ1

ن اعلاه على االمشار إلیھا 2المادة نصمن خلال97/483التنفیذي رقم ما لمرسوحدد

:صاحب الامتیازیكون 

.شخص طبیعي أو معنوي  ـ

.بالجنسیة الجزائریة عمتمت ـ المستثمرصاحب الامتیاز

.حول الامتیاز إلى تنازلـ یمكن أن یت
1ـ في حالة التنازل یكون بالقیمة التجاریة أثناءإیداع الطلب 

أعطى الأولویة لذوي الشھادات و أصحاب الكفاءات التقنیة وكذا الإقامة في ـ ھذا التنظیم

.منطقة المشروع 

حددتھا 10/03ون أما عن الشروط التي یجب توافرھا في صاحب الامتیاز وفق القان

و بالتالي یظھر ھنا اختلاف من خلال ،فھي أن یكون شخص طبیعي.04،05،07المواد 

الاستغلال مبدأ وذلك لتكریس ،امتیاز الشخص المعنوي97/483التنفیذي رقم مالمرسو

:للأراضي الفلاحیة كما اشترط  يالمباشر و الشخص

.أن یكون ذو جنسیة جزائریة -

.2عقد رسمي مسجلا و مشھر في المحافظة العقاریة أو قرار من الوالي  ىحائز عل-

1
المعدل والمتمم مرجع سابق97/483:من دفترالشروط النموذجي الملحق بالمرسوم رقم05المادة 

2
.، مرجع سابق 11/04/20011بتاریخ 3085:للاملاك الوطنیة رقممذكرة المدیریة العامة 
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.1عقد توثیقي غیر مشھر في المحافظة العقاریة أو عقد عرفي ىحائز عل-

:الشروط الخاصة بالأراضي  ـ2

أن الامتیاز یمنح 97/483من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 2نصت المادة 

:في إطار الاستصلاح في

.المناطق الصحراویةـ 

.الجبلیة و السھبیة ـ

ھي الأراضي :لة للاستصلاح بموجب المرسوم السالف الذكر وبالتالي فإن الأراضي القاب

التابعة للملكیة العمومیة  والاراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة بعد استبعاد الأراضي 

.الخصبة المنتجة

فتطبیق عقد الامتیاز ینصب على 10/03من القانون 2نصت علیھ المادة و

لأملاك الوطنیة الخاصة و التي كانت سابقا خاضعة للقانون الأراضي الفلاحیة التابعة ل

.والأراضي المتوفرة87/19

زیادة یمنح قصد ،97/483حیث أن نطاق تطبیق الامتیاز في المرسوم من الاختلاف

فیمنح الامتیاز على أراضي 10/03بینما القانون بعدما كانت قاحلة، منتجةالراضي الأ

وكذا خلق مساحات استصلاحیة جدیدة طبقا لأحكام المنشور الوزاري المشترك  منتجة

.108:رقم

:الشروط الخاصة بموضوع العقد ـ3

منح الامتیاز یتم 97/483و المرسوم التنفیذي رقم 10/03كل من القانون  في            

دولة المختصة إقلیمیا  تحدد من طرف خبیر الدولة ـ مدیریة أملاك التاوة سنویة إبمقابل دفع 

و أصناف الأراضي ،المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیةحسبحسبحسب موقع الأراضیوت

1
مرجع سابق11/09/2012بتاریخ06:تعلیمة وزاریة مشتركة رقم
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مرسوم ،غیر انھ یمكن أن تكون الإتاوة محل مراجعة حسب التشریعات الساریة المفعول لل

97/4831التنفیذي رقم 

:ر عقد الامتیازھتسجیل وشـ 4

لامتیاز تخضع لإجراءات الشھر العقاري المعدة في إن منالناحیة العملیة فان عقود ا

وھذا ما أكدتھ احكام التعلیمة الوزاریة المشتركة 97/483المرسوم التنفیذي رقم إطارأحكام

.13/02/2013الصادرة في 162:رقم

شھر من العدادولإایخضع لإجراءات ومرسومھ التنفیذي 10/03عقد الامتیاز وفق القانون 

.10/03:من القانون رقم08طبقا لأحكام المادة ك الدولةطرف إدارة أملا

یخضع الى التسویة في 97/483عقد الامتیاز المنصوص علیھ في المرسوم التنفیذي رقم 

1081:إطارأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم

إجراءات منح الامتیاز:ثانیا

والقانون 97/483تتمیز الإجراءات المتبعة في منح الامتیاز في إطار المرسم التنفیذي رقم 

:فیما یلي 10/03

:كمایلي یكون 87/483منح الامتیاز في إطار المرسوم التنفیذي رقم 

ـ تحدید المساحة المراد استصلاحھا 

وزارة الفلاحة ووزارة قرار وزاري مشترك صادر عنبالامتیازــ إنشاء محیطات  مشاریع

.المالیة

1
97/483:من دفتر الشروط النمذجي الملحق للمرسوم التنفیذي رقم09المادة 

2
13/02/2013:الصادر بتاریخ 162:تعلیمة الوزاریة المشتركة رقم
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:كمایليفیكون 10/03القانون إطارأحكامأما عن منح الامتیاز فی

.لمستثمرات الفلاحیة المكونةلعلى الأراضي ـ 

كما یمنح على الأراضي المتوفرة عن طریق الترشیح بطلب من الدیوان الوطني  ـ

.1للأراضي الفلاحیة وبعد ترخیص الوالي 

الھیئة یجب ابداع طلب أمام 97/483:المرسوم التنفیذي رقمالامتیاز في إطارللاستفادة من

.وذلك وفقا لطبیعة الأرض المؤھلة

فیودع أمام المدیر الولائي للدیوان 10/03أما فیما یخص طلب منح الامتیاز وفق القانون 

.الوطني للأراضي الفلاحیة في حالة تحویل حق الانتفاع دائم إلى حق امتیاز 

ففي ھذه الحالةیجرى تقییم أما في حالة منح امتیاز على الأراضي الفلاحیة المتوفرة، 

أمام اللجنة التي یرأسھا رئیس الدائرة أو اللجنة التي الإعلان عن إظھار المنفعة العامة 

مع أخذ رأي وزیر في حالة تجاوز العتبة المحددةیرأسھا الوالي، أو أمام نفس اللجنة

2ك وفقا لمساحة الأراضي الفلاحة وذل

و المرسوم 10/03النقطة الثانیة التي ستتطرق إلیھا من خلال التمییز بین أحكام القانون 

97/183التنفیذي رقم 

أعمال التصرف: ثالثا

یجوز التنازل عن الحق العیني العقاري مع احترام شروط 10/03وفقا لأحكام القانون 

.10/326:حق للمرسوم التنفیذي رقمببنود دفتر الشروط الملمحددة ال

غیرممكنفھو ،أما التنازل عن الحق العیني العقاري في المرسوم التنفیذي السابق الذكر

أو التأجیر من الباطن تحت طائلة فسخ التنازلسواء انجاز برنامجھ الاستصلاحيطیلة مدة 

1
مرجع سابق10/03:ن القانون رقمم 17المادة 

2
23/02/2011:الصادربتاریخ108:منشور وزاري مشترك رقم
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القاھرة أوفي حالة استحالة في حالة القوة یمكن رفعھ المنع،غیر ان ھذاالعقد قضائیا 

1.مواصلة أشغال الاستصلاح 

التنازل عن ملكیة الأراضي من طرف الدولة :رابعا

یشرع صاحب الامتیاز بالانتفاع بالقطعة على انھ97/483:جاءالمرسوم التنفیذي رقم

تقوم المحددة بدفتر الشروط،الأرضیة وانجاز برنامج الاستصلاح في المدة القانونیة 

بمعاینة المشروع میدانیا لتقرر بذلك إما تجدید الامتیاز أو تحویلھ إلى ھیآت المؤھلینحمصال

.2تنازل بطلب من المستصلح

المستثمر صاحب الامتیاز بالتزاماتھ فعدم إخلال10/03أما فیما یخص ما جاء بھ قانون 

.3تجدید منح الامتیاز لھ لھ الحق في القانونیة تكفل 

08/04ییزه مع عقد الامتیاز المنصوص علیھ في الأمر تم:  الفرع الثاني

المعدل والمتمم من خلال دفتر 08/04تم تعریف الامتیاز المنصوص علیھ في إطار الامر

، على أنھ 09/153، و بالمرسوم التنفیذي رقم 09/152الشروط الملحق بالمرسوم رقم 

ذالك الاتفاق الذي تحول من خلالھ الدولة لمدة معینة الانتفاع من أرضیة متوفرة تابعة 

دة شخص طبیعي او معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص قصد لفائ،لأملاكھا الخاصة 

ویكون ذلك ،انجاز مشروع استثماري  ، كما تمنحھ قصد استیعاب مشروع استثماري 

بالتمتع بأصل عقاري متوفر تابع لأملاكھا الخاصة، وبالتالي ھناك محلین لعقد الامتیاز 

.الممنوح في إطار العقار الصناعي 

10/03لتطرق إلیھ فیما یخص عقد الامتیاز المنصوص علیھفي القانون من خلال ما تم ا

منھ یمكن أن نمیز بین العقدین من خلال مجموعة من النقاط سنوردھا 4لاسیما في المادة 

كمایلي

1
مرجع سابق97/483:من دفتر الشروط االنموذجي الملحق للمرسوم رقم15المادة 

2
مرجع سابق97/483:المرسوم رقم12المادة  

3
، مرجع سابق218كحیل حكیمة تحویل حق الانتفاع الى حق امتیاز ص 
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شروط منح عقد الامتیاز :اولا

سنتطرق من خلالھا إلى الشروط الخاصة بأطراف عقد الامتیاز ، وشروط خاصة 

.ومدة عقد الامتیاز ، وكذا الشروط المالیة لمنح عقد الامتیاز بالأراضي

:شروط خاصة بأطراف عقد الامتیاز-1

لفائدة كل 08/04من الأمر 3یمنح الامتیاز في مجال العقار الصناعي وفقا لمفھوم المادة

لعام المؤسسات و الھیئات العمومیة، والأشخاص الطبیعیین والمعنویین الخاضعین للقانون ا

.او الخاص، دون اشتراط الجنسیة الجزائریة ، من طرف الدولة أوجماعاتھا الإقلیمیة

تنص المادة الرابعة منھ 10/03أما فیما یخص السلطة المانحة للامتیاز في اطار القانون 

على أن الدولة ھي المختصة قانونا في ذلك، ویتم المنح لفائدة الأشخاص الذین وفوا 

.87/19أحكام القانون بالتزاماتھم وفق

من الأمر 48كما اشترط ان یتم الترخیص بالامتیاز من طرف ھیئات معنیة  طبقا للمادة 

فإن 2015لي لسنة یالمتضمن قانون المالیة التكم23/07/2015المؤرخ في 15/01رقم 

.1المكلف بالصناعة يالترخیص من طرف الوالي بناء على اقتراح من المدیر الولائ

من نطاق تطبیق 08/04وسع المشرع بموجب الأمر رقم :الخاصة بالأراضي الشروط-2

الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة :الامتیاز، في العقار الصناعي حیث تشمل علي

والأصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة المحلة ، والصول الفائضة ،ومناطق 

ة المكلفة بتسییر المدینة الجدیدة على الأراضي النشاطات ، بناء على اقتراح من الھیئ

الواقعة داخل محیط المدینة الجدیدة بعد موافقة الوزیر المكلف بالمدینة ، بعد موافقة الوكالة 

الوطنیة لتطویر السیاحة على الأراضي التابعة لمنطقة  التوسع السیاحي بعد موافقة الوزیر 

ضي الموجودة في مناطق النشاطات إلى أحكام كي أخضع المشرع الأرا.المكلف بالسیاحة 

وھي تلك التي تم إلغاء التنازل علیھا ، أو التي تم تھیئتھا ولم یتم 08/04الأمر رقم 

1
2015، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 23/07/2015المؤرخ في 15/01من الامر رقم48المادة 
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وتم استبعاد الأراضي الفلاحیة، المنجمیة، التابعة للمنشأ الكھربائیة، والغازیة، .استغلالھا 

1.مستفیدة من إعانة الدولة الفلاحیة ال ةالأثریة والثقافیة ، الموجھة للترقیة العقاری

2.ینص على الأراضي الفلاحیة 10/03للإشارة نجد نطاق تطبیق أحكام القانون 

:شروط خاصة بمدة عقد الامتیاز -3

فیما یخص الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة للمشاریع الاستثماریة أو في 

المحلة و الفائضة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الأصول المتبقیة للمؤسسات العمومیة 

.سنة، قابلة للتجدید مرتین 33لمدة ادناھا

سنة قابلة للتجدید ، دون 40لمدة في حین أن منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة یكون

.تحدید للحد الأدنى لھ

:الشروط المالیة لمنح عقد الامتیاز -4

في إنعاش الاقتصاد الوطني ،تم إقحام تدابیر مالیة بھدف تشجیع الاستثمار والمساھمة

:محفزة فتقرر تخفیض الإتاوة السنویة  ویتم تطبیقھ على النحو التالي 

الاستثمار التي یمكن أن تمتد إلى من سنة  إلى ثلاثة زبالمائة خلال فترة انجا90ـ 

.سنوات

.من سنة  إلى ثلاثة بالمائة خلال فترة الاستغلال التي یمكن أن تمتد إلى 90ـ 

بالمائة  50ـ بالدینار الرمزي للمتر المربع الواحد خلال فترة عشرة سنوات وترتفع إلى 

من مبلغ إتاوةأملاك الدولة بالنسبة إلى المشاریع الاستثماریة المقامة في ولایات الجنوب 

.الكبیر

1
13/08/2015:بتاریخ 7829:مذكرة المدیریة العامة للاملاك الوطنیة رقم 

للدولة، یحدد شروط وكیفیات إستغالال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة15/08/2010المؤرخ في 10/03لقانون ا2

.مرجع سابق
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طق الجنوب ـ ان تطبیق نسبة التخفیض سیكون حسب الصنادیق المخصصة للتنمیة منا

.1والھضاب العلیا

تحدد حسب موقع تاوة سنویة إمنح الامتیاز بمقابل دفع یتم 10/03كل من القانون  في

.2المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة و أصناف الأراضيحسبحسبالأرضوت

:إجراءات منح عقد الامتیاز-ب

ینصب على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 10/03منح الامتیاز وفق القانون إن

فیما یخص طلب  اأموالأراضیالمتوفرة87/19الخاصة و التي كانت سابقا خاضعة للقانون 

فیودع أمام المدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي 10/03منح الامتیاز وفق القانون 

.امتیاز الفلاحیة في حالة تحویل حق الانتفاع دائم إلى حق 

ففي ھذه الحالة یجرى تقییم أما في حالة منح امتیاز على الأراضي الفلاحیة المتوفرة، 

.المختصة أمام اللجنةالإعلان عن إظھار المنفعة العامة 

باقتراح بالتراضيوالذي یكون 08/04تختلف عن إجراءات منح الامتیاز في الأمر 

مدیریة الصناعة والمناجم الذي یودع على مستواھا الملف التقني للدراسة بعد استشارة 

المدیریات المعنیة  بالمشروع الاستثماري بعد الموافقة یرسل ھذا الملف الى الوالي لیبث 

الاستثماري عیتضمن الترخیص بالامتیاز للمشروبقرار من في الطلب بتجسید المنح 

لك تلتزم إدارةأملاك الدولة بأنھاإجراءاتالإمضاء مع المستثمر المزمع انجازه، بعد ذ

..3الأراضيلدفتر الشروط المحدد لبرنامج مدقق للاستثمار

�ϲϧΎѧѧѧѧѧѧѧΛϟ�ΏѧѧѧѧѧѧѧϠρϣϟ:ѧѧѧѧѧѧѧϳΗϣϻ�ΩѧѧѧѧѧѧѧϘϋ�ίѧѧѧѧѧѧѧϳϣΗز اϥѧѧѧѧѧѧѧϋ�ΔϬΑΎѧѧѧѧѧѧѧηϣϟ�ΩϭѧѧѧѧѧѧѧϘόϟ

عقد الامتیازھلھعلى اعتبار أن

تصرف قانوني تتعھد من خلال الادارة بادارة و استغلال على اعتباران عقد الامتیاز

تفعین، مرفق عام لفرد أو شركة لمدة معینة مقابل ما یتحصل علیھ من رسوم من المن

1
08/08/2011:الصادر بتاریخ 7982:مذكرة المدیریة العامة لاملاك الوطنیة رقم

2
مرجع سابق2010من قانون المالیة التكمیلي لسنة  41المادة  

3
06/08/2015المؤرخة في 001:تعلیمة وزاریة مشتركة رقم
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یحدثإن ھناك من العقود التي تحتوي على شروط مشابھة لشروط ھذا العقد ، ماف

و أھم ھذه العقود نجد عنھ ھما ما یوجد ضرورة التفصیل فیھا وتمییزھابعض الخلط بین

.، عقد البوت ، امتیاز الأشغال العامة السیرعقد

سیر وتمیزه عن عقد منح الامتیاز عقد ال:الفرع الأول 

ذلك العقد الذي "على أنھ 89/01یعرف عقد السیر ضمن المادة الأولى من القانون 

مؤسسة أو شركة  ءإزامیسریلتزم بموجبھ متعامل یتمتع بشھرة معترف بھا یسمى 

سمھا ولحسابھا مقابل أجل فیضفي علیھا باكل اموالھا أو تسییرمختلطة اقتصادیة 

من "ومعاییره ویجعلھا تستفید من شبكاتھ الخاصة بالبیع و الترویج مقاسھعلامتھ حسب 

خلال ھذا التعریف تظھرلنا فوارق بین عقد منح الامتیاز وعقد السیر نوردھا من خلال 

:الیة النقاط الت

الإدارة دائما تكون طرفا في عقد الأمتیازالإداري ، و المتمثلة :الأطراف المتعاقدة-1

في ھیأة عمومیة تابعة للدولة في حین أحد أطراف عقد السیر ھو المؤسسة العمومیة 

الاقتصادیة والشركات ذات الاقتصاد المختلط والتي تعتبر بمثابة شركات تجاریة 

.1ولیست ھیئات إداریة 

یؤول مصدر الأموال في عقد الامتیاز الاداري إلى :من حیث مصدر الأموال-2

ل خاصة بھ عكس المسیر في عقد السیر الذي اصاحب الامتیاز الذي یتولى تسییرأمو

.یقوم لتسییر أموال تابعة للغیر 

الھدف من كلا العقدین ھو تحقیق الربح إلا أن مصادره تختلف :من حیث الأرباح -3

لآخر ، ففي  عقد منح الامتیاز الاداري یكتسب الملتزم الربح من المشروع من عقد 

الذي یقوم بإدارتھ وتسییره من خلال الرسوم التي یتلقاھا من المنتفعین بخدمات 

المرفق العام محل العقد بینما المسیر في عقد السیر یتلقى أجرة متفق علیھا مسبقا ، 

.في أجرة بینما في عقد الامتیاز فھو رسم وعلیھ ربح المسیر في عقد السیر یتمثل

1
12/12/2013، )غیر منشورة(النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر،  مذكرة من اجل الحصول على شھادة الماجستیر.أكلي نعیمة 

.81،82، ص
.
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تقع على صاحب الامتیاز في عقد الامتیاز الاداري على :من حیث تبعة المخاطر -4

لنا أن المسیر لھ حق عكس ما نجده في عقد السیر أین یتحملھا الطرف الوطني ما یؤكد

.1السیر فقط 

وت ونمیزه عنن عقد منح الامتیاز عقد الب:الفرع الثاني 

u(عرفتھ منظمة الیونیدو  nido( للتنمیة الصناعیة التابعة للأمم المتحدة في دلیلھا لعام

خاص القطاع الخاص إنشاء ھو اتفاق تعاقدي بمقتضاه یتولى أحد أش:كما یلي 1995

والقیام بأشغال الأساسیة في الدولة بما في ذلك عملیة التصمیم و التمویلأحد المرافق

وتقوم ھذه الشخصیة الخاصة بإدارة وتشغیل المرفق خلال فترة ،الصیانة لھذا المرفق

بفرض رسوم من ھذا المرفق خلال فترة زمنیةمناسبة على زمنیة محددة، یسمح لھا فیھا 

و أیة رسوم أخرى شرط ألا تزید عما ھو مقترح في العقد وما ھو منصوص المنتفعین

تفاق المشروع لتمكین تلك الشخصیة من استرجاع الأموال التي علیھ في صلب ا

استثمرتھا ومصادر التشغیل و الصیانة بالإضافة إلى عائد مناسب على الاستثمار وفي 

نھایة المدة الزمنیة المحددة تلتزم الشخصیة الخاصة بإعادة المرفق إلى الحكومة، أو إلى 

ممارسة العامة شخصیة خاصة جدیدة یتم اختیارھا عن طریق ال

)bot(یصعب التمییز بین عقد منح الامتیاز الإداري وعقد الامتیاز بنظام البوت 

فكلاھما وجھان لعملة واحدة حیث أنھما یقومان على أساس منح امتیاز سیر واستغلال 

الموقف الصعب لشخص آخر غیر السلطة الإداریة مالكة المشروع ، ولمدة محددة و أن 

المتعاقدة  في عقد لامتیاز الإداري فالالتزامات التي تتمتع بھا الأطرانفس الحقوق و 

یتوفر علیھا أیضا عقد الامتیاز بنظام البوت إلا أن ھناك أوجھ اختلاف یمكن أن نوردھا 

:من خلال النقاط التالیة 
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بناء المشروع و إقامتھ من مالھ الخاص و ببناء المشروع في عقد البوت یقوم المستثمر 

لبا  ما یتطلب مبالغ ضخمة في حین الملتزم في عقد الامتیاز لا یقع علیھ عبء بناء غا

.1المشروع 

ملكیة المرفق تبقى ملكیة المرفق العام أو ملكیة المشروع في ید الدولة و لا تنتقلـ         

إلى الملتزم بل تكتفي بالحیازة طیلة مدة العقد المحددة وفقا لشروط الإدارة المانحة لھ 

التي تنقل فیھا  الملكیة إلى المستثمر متفق علیھا للتحول في النھایة Botعلى خلاف عقد

.2للدولة

یتم تمویل مشاریع البوت عن طریق مؤسسات التمویل :من حیث تبعیة المخاطر ـ 

جوع محدود لأعلى شركة ، المشروع ولا على السلطة رلرجوع أو بحق دون حق ا

المخاطر عادة موزعة بین ئدات المشروع ھي الضمان الحي ، أيالمتعاقدة ، لأن عا

غلین و موردین ، عل عكس تالأطراف المشار في المشروع من المقاولین ومس

تبطة بالإمتیاز على الحالة في عقد الامتیاز الإداري أین تقع كامل المخاطر المر

ن ھا الملتزم من جمھور المنفقین تكوكما أن النفقات التي یتقاضا.عاتق الملتزم 

رمزیة مقارنة بتلك تتقاضاھا شركة المشروع لتغطي بذلك نفقات البناء والتشیید ، و 

أعباء التشغیل بالإضافة إلى الأرباح المعتبرة التي تتحصل علیھا ، لأن العبء 

على عاتق شركة المشروع  یكون معتبرا إذا ما قورن بذلك الذي یقع المالي الملقى

على عاتق الملتزم في عقد الامتیاز الاداري أین تقوم الدولة بإنشاء المرفق وتسلیمھ 

بذلك للملتزم ولیتولى إدارتھ عقود الامتیاز ھي عقود إدارة ، أما عقود البوت ھي 

.تمویل عقود تمویل مقترنة بالادارة كأثر لھذا ال

امتیاز الأشغال العامة وعقد الامتیاز الإداري في عقد الأشغال العامة :الفرع الثالث 

یقوم المقاول بإنشاء أو ترمیم مشروع أو عقار ما لصالح الجھة الإداریة المعنیة 

مقابل الثمن المتفق علیھ في العقد، وبعد إنتھاء الأشغال یسلمھا المشروع أو العقار 

1
.25ص 2012/2013مذكرة لنیل شھادة الماستر  سنة .بن محیاوي سارة النظام القانوني لعقد الامتیاز في التشریع الجزائري

2
12/12/2013النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر  مذكرة من اجل الحصول على شھادة الماجستیر تاریخ المناقشة .أكلي،

.89-88صمرجع سابق 
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.إلخ ...رفتھا كإنشاء أو ترمیم المستشفیات و المدارس والطرقاتلكي تدیره بمع

.شغال المتفق علیھافمھمة المقاول بعقد الأشغال العامة تنتھي بنھایة الأ

وبالتالي فإن امتیاز الأشغال العامة یستھدف أصلا إنشاء وإستثمار منشآت عامة 

ال عامة ما لم تكن ھناك ولیس إدارة مرفق عام وعقد الإلتزام لا یتضمن القیام بأشغ

1ضرورة وبصورة التبعیة 

تأجیر استغلال المرافق العمومیة وعقد الامتیاز الإداري :الفرع الرابع 

بعد تأجیر استغلال المرافق العامة أسلوبا یشیر بكلفة أحد الأفراد أو المؤسسات 

السابق لمدة الخاصة ، یشیر المشروع المقام من طرف الجماعات المحلیة أو الملتزم 

محددة، كما یشكل وسیلة لاستغلال مرفق عام دون إدارتھ وعادة ما یتم استعمالھ في 

جبایة الضرائب و الرسوم ویتم اختیار صاحب الإیجار من الشخص العام بتفویض 

.من المرفق العام من المرفق العام

یة أسلوبي رغم اعتبار كل من الامتیازین الإداري وتأجیر استغلال المرافق العموم

.تسییر إلا أنھ یمكن استنتاج بعض الفوارق الجوھریة بینھما 

حیث نجد أن المقابل المالي الذي    الملتزم مقابل ما یقدمھ من :من حیث المقابلة /أ

المنتفع من الخدمة المقدمة من طرفخدمات بأخذ شكل رسمي، یكون مباشرة من 

تأخیر  استغلال المرافق التجاریة المرفق العمومي محل الامتیاز، أما في عقد

.الإدارة ذاتھا دون وساطة المنتفعیننم المستأجرین في مقابل التسییر

كما سبق وتعرضنا لھ فھي في عقد الامتیاز الإداري تتراوح :من حیث الالتزام /ب

غلال المرافق العامة فتقدر نة، حسب كل قطاع بتسدید تأجیر استس 50إلى 30بین 

.1سنة كحد أقصى 12المدة بــ 

اعاتھا في اختیار المتعاقد مع الإدارة، فیما من حیث الإجراءات الواجب مر/ج

في اختیار جوھریاالاعتبار یكون الاعتبار الشخصي أمرا الامتیازیخص عقد 

1
12/12/2013شة النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر  مذكرة من اجل الحصول على شھادة الماجستیر تاریخ المناق.أكلي ،

85-84-83مرجع سابق، ص 
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إخبار الإدارة صاحب الامتیاز الذي سیعھد إلیھ في تسییر المرفق العام حیث یكون

ھنا حرا دون الالتزام بإتباع أي من إجراءات الوضع في المنافسة، على عكس عقد 

تأجیر استغلال المرافق العامة أین تكون الإدارة مجبرة على احترام شروط الإشھار 

.1الشفافیة والمنافسة في اختیار صاحب الإیجار 

  : ة ـمـاتـالخ

لقد جاءت النصوص القانونیة بتحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز طبقا لأحكام 

المحدد لكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة 15/08/2010المؤرخ في 10/03القانون 

التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والذي من خلاله مواد تكفل بالمبادئ الاساسیة التي تحكم 

راضي الفلاحیة التابعة لاملاك الخاصة للدولة الذي تدرس أسلوب الإطار التنظیمي للأ

الإمتیاز وإبقاء الأراضي ملكا للدولة بعد تحویل حق الإنتفاع إلى حق الإمتیاز مؤقت قابل 

.للتنازل والتوریث والحجز 

إن عقد الإمتیاز تمنحه السلطة المانحة تصدره عن طریق إدارة أملاك الدولة بعد 

لشروط بین المدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وبین المستثمر إمضاء دفتر ا

سنة قابلة للتجدید مقابل 40صاحب الإمتیاز فیعطیه حق إستغلال الأراضي الفلاحیة لمدة 

تحدید أتاوة سنویة تختلف مبالغهابإختلاف القدرات والإمكانیات التي تتمتع بها الأراضي 

ة و الخصوبة وتحویل حق الإنتفاع إلى إمتیاز یخص الأشخاص المصنفة من ناحیة الجود

الحائزین على عقود رسمیة مشهرة أو قرارات ولائیة أو عقود غیر مشهرة أو عقود عرفیة یتم 

.دراستها من طرف اللجنة الولائیة
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ولحمایة هذه الأراضي من تغیر وجهیها أو بناء بناءات غیر شرعیة ولا تتوافق والطبیعة 

ة والقیام بتصرفات غیر قانونیة ، منح القانون للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الفلاحی

سلطات واسعة لاسیما في تطبیق السیاسات العامة المتعلقة بالتوجیه الفلاحي والموجودة 

ومن بین هاته الصلاحیات سلطة 03/08/2008المؤرخ في 08/10ترتیباتها بالقانون رقم 

ات التي تكون ملكیتها للدولة وحمایة الأراضي الفلاحیة من ذل جغرافیة بجمیع المستثمر 

التصرفات التي عصرنة القطاع الفلاحي ، فیحرر محاضر تتضمن الإجراءات الخاصة 

وله ممارسة حق الشفعة في حالة 10/03بالإلتزامات المنصوص علیها بأحكام القانون 

.ب الإمتیازوجود رغبة التنازل من طرف المستثمرین الفلاحیین أصحا

بتغیرات جذریة و إصلاحات من شأنها تطور القطاع الفلاحي 10/03لقد جاء القانون 

والدفع إلى الأمام من أجل خلق الثروة ومن بین هاته التغیرات هي منح المستفید عقد 

الامتیاز الفلاحي حقوق كانت في الأنظمة القدیمة مجمدة فهذه الحقوق قابلة لكل التصرفات 

حها الحریة في الاستغلالوالاستعمال والتمتع ، دون تأثیر من طرف السلطة المانحة التي تمن

، ورغم الإیجابیات التي تضمنها مضمون هذا القانون إلا أنه لا یخلو من السلبیات لاسیما 

التحكم في طبیعة العقد دون الرجوع إلى الجهات القضائیة فألغى مبدأ المنصوص عنها في 

وكذا سلطة تقدیر التعویض في حالة وجود فائض في القیمة الناتج عن القواعد العامة ، 

فسخ عقد الامتیاز یغیر عامل كابح للاستثمارات والجهود المبذولة من طرف المستثمر 

النزاعات المترتبة عنه من حیث طبیعتها والجهة  ةصاحب الامتیاز ، وكذا خصوصی

بیات تؤثر على عملیة الاستغلال القضائیة المختصة في فض النزاعات، فكل هذه السل

.الأمثل للمستثمرات الفلاحیة
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الخاصة للدولة ، جریدة رسمیة عدد الامتیاز للاستغلال الاراضي الفلاحیة  التابعة للأملاك 

.29/12/2010، صادر بتاریخ 67

یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز 23/12/2010مؤرخ في .10/326المرسوم التنفیذي -7

.لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة

المنشورات

ء مستثمرات ، حول إنشا23/02/2011المؤرخ في 108:منشور وزاري مشترك رقم

.فلاحیة وتربیة الحیوانات

التعلیمات.

المتعلقة بإسترجاع 2010أفریل 19المؤرخة في 01تعلیمة السید الوزیر الاول رقم -1

.الأراضي الفلاحیة من أجل إنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة

.
الفلاحة التعلیمة الوزاریة المشتركة ، وزارة الداخلیة ، والجماعات المحلیة، وزارة -2

.11/09/2012،الصادرة بتاریخ 06:والتنمیة الریفیة، وزارة المالیة رقم

13/02/2013:الصادر بتاریخ 162:تعلیمة الوزاریة المشتركة رقم-3

06/08/2015المؤرخة في 001:تعلیمة وزاریة مشتركة رقم-4
24/10/2011،صادر بتاریخ 672تعلیمة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم -5

.16/04/2014، الصادر یتاریخ 112:تعلیمة المدیریة العامة للأملاك الوكنیة رقم -6
:دفاتر الشروط النموذجیة اللحقة بالمراسیم

دفتر الشروط النموذجي  المتعلق بمنح امتیاز قطع ارضیة من الاملاك الوطنیة -1
واحتمال تحویلھ الى داخل المساحات الاستصلاحیة-الخاصة التابعة للدولة واقعة 

.15/12/1997المؤرخ في 97/483:المرسوم التنفیذي رقم تنازل ،الملحق
المؤرخ في 326-10:المرسوم التنفیذي رقم دفتر الشروط النموذجي  ،الملحق-2

08/12/2010.

القرار 
.09/03/2004مؤرخ في 950/1مجلس الدولة الغرفة العقاریة، قرار رقم  -1
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:مدیریة العامةمذكرات ال

08/08/2011:الصادر بتاریخ 7982:مذكرة المدیریة العامة لاملاك الوطنیة رقم-1

، الصادر بتاریخ 1044/10:مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم-2
ألا تكون الأراضي المعیة قد فقدت طایعھا الفلاحي، ألا (یقصد بالشروط 09/10/20121

).المتعلق بحیازة الملكیة83/18القانون تكون منحت في إطار 

مذكرة 25/12/2012.1بتاریخ 12733مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم -3

13/08/2015:بتاریخ 7829:المدیریة العامة للاملاك الوطنیة رقم 

25/12/2012بتاریخ 12733مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم -4

، الصادر بتاریخ 1476:المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقممذكرة -2-5
13/02/2013.

مذكرة 30/05/2013،بتاریخ 5359مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم -6

25/12/2012بتاریخ 12733المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم 

.



ملخص

بوجود  ثروة هامة  تتمثل  في الاراضي الفلاحیة وجعل  هذه الثروة ان الجزائر تتمتع 

بدیلة تساههم  في الدخل الاقتصادي ،ونظر لقصور النظم و الترتیبات السابقة في انعاش 

هذا القطاع ،اثرت سلبا  في تطوره وعجز الدولة في مراقبة هاته  الاراضي ،مما جعل 

حمایة  الاراضي الفلاحیة  قصد النهوض  بها، المشرع یفكر  في اصلاح تشریعي یتماشى و 

المتضمن التوجیه الفلاحي 03/08/2008المؤرخ  في 08/16:فصدر اول قانون یحمل رقم

محددا لعناصر التوجیه الفلاحي ، من اجل السماح بالمساهمة في تحسین الامن  الغذائي، ،

أ لهذه السیاسة من قبل  باعتباره المرجع الاصلي في ضبط السیاسة العامة للبلاد فقد هی

مجموعة نصوص  منها قانون الاملاك الوطنیة،وقانون التوجیه  العقاري الى غیر ذالككل 

هذه النصوص كانت المرجعیة في تسییر الاملاك الوطنیة ،ومن اجل الحفاظ على هذا 

الارث الهام تنازلت الدولة عن جزء من سلطتها الى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 

لهذا الدیوان سلطة 10/03ي تعني في صلب موضوعها الحمایة،وقد منـح القانون وتجار 

تحویل حق الانتفاع الى نظام الامتیاز ،وممارسة حق الشفعة في حالات التنازل عن حق 

الامتیاز ،فهذا القانون له سلطة واسعة من حیث تنظیم العقد سواء في مرحلة تحریره او في 

التنفیذ الى مرحلة اسقاط الحقوق الناتجة عن النهایة الطبیعیة أو مرحلة التكوین أو مرحلة 

المسبقة ومع السلطة الواسعة الممنوحة للإدارةفي فسخ العقد او تحدید القیمة مناجل تعویض 

.الامتیاز الاخرى المشابهة لعقد امتیازالستثمارالفلاحي قودبالمقارنة مع  ع ؛                                    




